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الـحمد لله رب الـعالـمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام 
 لـدين، أما بعد:الـمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ا

فإن الحياة في تطور دائم وتجدد مستمر، وقد أودع الله تعالى في القرآن العظيم وسنة نبيه الكريم من 
 الشريعة الإسلاميةقواعد عامة ما يجعل باب الاجتهاد مفتوحا أمام العلماء لبيان أحكام الصو  للية والأ
طلاقا من نعات في جميع الـميادين، وذلك امهما تجددت القضايا وتعددت الاخترا مكانعصر و للفي 

صدى الفقهاء الـمجتهدون وقد ت؛ إيماننا الراسخ بأنه ما تنز  بالـمسلمين نازلة إلا ولله فيها حكم
خاصة فردية أو عامة جماعية من خلا  الندوات  بحوث وأفردت لـهاالـمعاصرة  نواز لبيان أحكام ال

زخرت لثير من الـمكتبات بهذه فلـمجامع الفقهية، الفقهية والـمؤتمرات الدولية ومجالس ا
 الدراسات الإسلامية الـمعاصرة، وقدمت صورة مشرقة عن ديننا وشريعتنا وفقهنا.

تخصص: الفقه الـمقارن في وهذه الـمطبوعة التي بين أيدينا موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، 
وقد اشتملت على جـملة من الـقضايا "، دراسات فقهية معاصرةوأصوله، وهي متعلقة بمقياس "

تناولـها الفقهاء  سائل الـمقررة في هذا الـمقياسأغلب هذه الـم ، والـملاحظ أنّالـمالية
ولكن اشتدت الحاجة إلى زيادة بيانها في الأزمان الـمتأخرة لـما فيها من شبه  ،مؤلفاتهمالأقدمون في 

يؤلد بأن ما ، وهذا ن أصلها الذي تلحق بهيبحث لـها ع بكثير من العقود الـمستحدثة والتي
 بههذه الأمة إلا بما صلح  آخرلا يصلح ، و"والـمستقبل للحاضر وأساسٌ وثروةٌ ةٌـنَبِـالـماضي لَ

   .أولـها" 
الـمقياس، ويزيد مفردات هذا أرجو من هذا الـجمع أن يكون مدخلا يعطي تصورا عاما عن و

 على وجه الخصوص.  الـمالية عموما وما تعلق بالـمعاملات الطالب رغبة في الاستزادة من الـعلم
مولى ـلـصالح الأعما  والأقوا ، فهو مولانا فنعم ال فإني أسأ  الله تعالى التوفيق والسدادوأخيرا؛ 

 .وصلى الله على سيدنا مـحمد، وعلى آله وصحبه أجـمعينونعم النصير، 
 

 ولتب:                   
 طــالدكتور أميـر شريـب                     



 4 

 
 

إن موضوع التسعير له علاقة مباشرة بمعاملات الناس اليومية، وله تأثير لبير على حرلة السلع في الأسواق، 
 من خلا  النظرية الشرعية فيما يتعلق بالـموقف من النظام الاقتصادي في الإسلام مكوناتولـهذا يعتبر من 
؛ ولأجل ذلك اعتنى الفقهاء ببيان أحكامه قديما وحديثا، لـما في ضبط أحكامه من أثر الحرية الاقتصادية

إيجابي في توفير السلع التي يحتاجها الناس من غير إضرار بهم أو إيقاع الظلم عليهم، وفيما يأتي من مباحث بيان 
 يان علاقته الـمباشرة بحياة الناس الـمعاصرة . هذه الأحكام وما اختلف فيه الفقهاء في مسائل التسعير، وب

 مفهوم التسعير أولا:

: من مادة سعر، وهو يد  على اشتعا  الشيء واتقاده وارتفاعه، فيقا : سعَّر النار، أي:  لغةالتسعير 

[، ويقا  سعَّـر السلعةَ، أي: جعل 12]التكوير:﴾ چ  ڇ  ڇ ﴿ هيّجها وألـهبها، ومنه قوله تعالى:
 .(1)اً وحدد لـها سعرا لها ثمن

فقد أورد الفقهاء جملة من التعاريف ترشد إلى مدلو  واحد وإن اختلف ألفاظها، فمن  اصطلاحاوأما 
 ذلك: 

 . (2)«  ل السّوق سِعْرٌ لِـيَبِيعُون عليه فلا يَتَجَاوَزُونَههيُـحَدَّ لأ» تعريف الـمالكية: 
 . (3)« لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا  أن يأمر الوالي السوقة أن» عند الشافعية: هو و

 .(4)« وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره » وعرفه البهوتي من الحنابلة بقوله : 
: الثمن والقيمة، حيث إن الثمن هو ما يتراضى عليه العاقدان، وأما فهي ومن الألفاظ ذات الصلة بالسعر

 .(5)ن الـحقيقي للشيء تقويم الـمقومين القيمة فهي: عبارة عن ثمن الـمثل، أي: الثم
 حكم التسعيرثانيا: 

لم يحصل فيها افتعا  : اتفق الفقهاء على أن التسعير مـحرم في الأحوا  الـعادية التي تحرير مـحل النزاع
ولكن إذا قام أرباب السلع من التجار بإحداث الزيادة في الأسعار فهل يجوز للإمام أو  ،(6)للغلاء أو الرخص 

                                                 

: 3" لابن منظور، بيروت: دار صادر، طلسان العرب"و(. 3/57هـ، ) 1423" لابن فارس، اتحاد الكتاب العرب، د.ط، مقاييس اللغة: "ينظر  - 1
 (.4/365هـ، ) 1414

 (.8/15، د.ت، )2" للـباجي، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، طالـمنـتقى"  - 2
 (.2/392هـ، ) 1415: 1شربيني، بيروت: دار الكتب العلمية، ط" للخطيب المـغني الـمحتاج"  - 3
 (.2/26هـ، ) 1414: 1" للبهوتي، بيروت: دار  عالم الـكتب، طشرح منتهى الإرادات"  - 4
 (.272، )ص:2015، 2، ع:1" لحسيب عرقاوي، ترليا: مجلة دراسات الحضارة الإسلامية، مجلد:أحكام التسعير في الفقه الإسلامي ": ينظر - 5
" للـقاضي عبد الـوهاب، تحقيق: الـمعونة(، "5/129هـ، ) 1406: 2" للكاساني، بيروت: دار الكتب العلمية، طبدائع الصنائع: "ينظر  - 6

: 1" للـماوردي، بيروت: دار الكتب العلمية، طالحاوي الـكبير(، "2/1034هـ، ) 1419حميش عبد الحق، بيروت: دار الفكر، د.ط، 
 (.2/26" للبهوتي، مصدر سابق، )شرح منتهى الإرادات(، "5/408هـ، ) 1419
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نائبه أن يتدخل فيحدد لهم ثمنا معينا يسيرون عليه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين مشهورين، وبيانها 
 بالأدلة فيما يأتي:

 

مالكية، ـ: جواز تسعير أسعار السلع إذا اقتضى ذلك مصلحة العامة، وهو مذهب الحنفية، والالقول الأول
 في ذلك: مـجمل أدلتهم ، و(1)ووجه عند الحنابلة 

مَنْ أَعْتَـقَ شِرْكًا لَـهُ »  قا : عن رسو  الله  -رضي الله عنهما-ما  روى عبد الله بن عمر  - 1
وَعَتَـقَ عَلَيْهِ العَبْدُ،  فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ،

 .(2) « لَّا فَقَدْ عَتَـقَ مِنْـهُ مَا عَتَـقَوَإِ
: أن هذا الحديث يُعدُّ أصلًا في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهراً بثمنه، للمصلحة وجه الدلالةو

الراجحة، فإذا لان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض الـمثل؛ لـمصلحة تكميل العتق، 
البة بالزيادة على القيمة، فكيف بمن لانت حاجتُه أعظم من الحاجة إلى إعتاق ولم يمكن الـمالك من الـمط

من تقويم  ذلك النّصيب؟ مثل حاجة الـمضطرّ إلى الطّعام واللّباس وغير ذلك، وهذا الذي أمر به النبي 
 .(3)الجميع قيمة الـمثل هو حقيقة التسعير 

ظاهرة بخلاف التسعير فالـمصلحة غير ظاهرة بل  : بأنه قياس مع الفارق؛ لأن مصلحة العتق هنانوقشو
 .(4)تشمل على مفاسد سيأتي ذلرها في أدلة القو  الثاني 

ومع الرَّجُلِ : رَجُلٍ من الَأنصارِ، قا  عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ جُنْدُبٍ أنّه لانت له سَمُرَةَ بْنِ عن  - 2
، فطَلب إليه أن إليه أَنْ يَبِيعَه فأبى ببه ويَشُقّ عليه، فطل ىخْلِه فيَتَـأذّخُلُ إلى نَرَةُ يَدْـسَمُ فكان: أَهْلُهُ، قا 

أبى فطلب إليه أَنْ يُنَاقِلَه فأبى، ، أَنْ يَبِيعَهُ ف ه فَطَلَب إليه النّبّيل ، فذلر ذلك يناقله فأبى، فأتى النّبي
  فقا  رسوُ  الله« أَنْتَ مُضَارٌّ: »فيه فأبى، فقا رغّبه رًا ـأَمْ« ذَاـذَا وَكَـهُ وَلَكَ كَـهُ لَـفَهِبْ: »قا 

 .(5)«  هُـاذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَ: »للأنصاريّ
من الـحديث أن البيع إذا وجب لرفع الضرر، فإن البيع بالثمن الـمحدد عند ارتفاع وجه الـدلالة و

 .(6)الأسعار واستغلا  حاجة الناس من باب أولى 
                                                 

" للـقاضي عبد الـوهاب، تحقيق: حميش عبد الحق، بيروت: دار الفكر، الـمعونة(، "5/129" للكاساني، مصدر سابق، )بدائع الصنائع: "ينظر  - 1
 (.6/312" لابن قدامـة، مصدر سابق، )الـمغـني"(، 2/1034هـ، ) 1419د.ط، 

": صحيحهمسلم في "و. 2522لتاب الـعتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشرلاء، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 2
 .1501لتاب الأيـمان، باب من أعتق شرلا له في عبد، برقم: 

 (.28/97هـ، ) 1417: 3" لابن تيميـة، الرياض: دار عالـم الـكتب، طمـجموع الـفتاوى": ينظر - 3
 (.277" لحسيب عرقاوي، مرجع سابق، )ص:أحكام التسعير في الفقه الإسلامي ": ينظر - 4
 .3636لتاب الأقضية، باب من القضاء، برقم: ، "سـننه: أبو داود في "أخرجه  - 5
 (.277" لحسيب عرقاوي، مرجع سابق، )ص:أحكام التسعير في الفقه الإسلامي ": ينظر - 6
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الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من لولي » قا  ابن تيمية: 
عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، ولهذا قا  الفقهاء: من اضطر 

« لثر من سعره لم يستحق إلا سعره إلى طعام لغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأ
(1). 

 .(2) حيث إن أبا جعفر وهو الباقر لم يسمع من سمرة ه انقطاعابأن الـحديث ضعيف؛ لأن في نوقشو
فقا : « ليف تَبِيعُ يا حاطِبُ؟»بالـمدينة، فقا :  الزّبيبَ عَة يَبِيعُـوَجَدَ عمرُ بن الخطّاب ابن أبي بَلْتَ - 3

تَبْتاعون بأبوابنا، وأفْنِيتِنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا، ثّم تبيعون ليف شئتم، بع صاعا، »  : مُدَّيْنِ بدرهم، فقا
 .  (3)« وإلا فلا تبع في سوقِنا، وإلا فسيروا في الأرض واجْلِبوا، ثّم بيعوا ليف شئتم 

نوع  ، وهوهميبيع الصاع بدر أنْ لحاطب بن أبي بلتعة  أمر عمر بن الخطاب  أنّ :وجه الدلالةو
 ؛ لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم.من التسعير، فهي سنة من عمر بن الخطاب 

وجه ، و(4)«الْـجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالـمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ: »عن عمر بن الـخطّاب أنّ رَسُوُ  الله  - 4
 دع بعقابه بأن يبيع بسعر السوق .أن الـمحتكر لا يقرُّ على احتكاره، بل ير  الـدلالة

 .(5)" وهو ضعيف علي بن زيد بن جدعانبأن الـحديث ضعيف؛ لأن في إسناده " نوقشو
أن التسعير في حا  الغلاء من الوسائل الـمهمة التي يستعين بها ولاة أمور المسلمين في تحقيق العد    - 5

ون تحديد للأسعار قد يفضي إلى الاحتكارطلبًا وتحصيل الـمصالح العامة؛ ذلك أن إطلاق حرية التجارة د
 .(6)لارتفاع ألبر للأسعار 
وإذا تَضَمّن العد  بين النّاس مثل إلْراهِهِم على ما يجب عليهم من الـمعاوضة بثمن » قا  ابن تيمية: 

 .(7)«  بل واجبالـمثل؛ ومَنْعِهِمْ مّما يـحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض الـمثل: فهو جائز؛ 
إن الثمن حق العاقد، فإليه تقديره، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه، إلا إذا » الحنفي:  الـمارغنانيوقا  

 .(8)« تعلق به دفع ضرر العامة 

                                                 

 (.28/76" لابن تيميـة، مصدر سابق، )مـجموع الـفتاوى": ينظر - 1
 (.3/556هـ، ) 1412: 1" للألباني، الرياض: دار الـمعارف، طسلسلة الأحاديث الضعيفة ": ينظر - 2
 (.2/207هـ، ) 1403: 2بيروت: الـمكتب الإسلامي، ط، "الـمصنف: عبد الرزاق في "أخرجه  - 3
 .2153لتاب التجارات، باب الـحكرة والـجلب، برقم:  ":سـننه: ابن ماجة في "أخرجه  - 4
 (.3/10هـ، ) 1403: 2" للبوصيري، بيروت: الدار العربية، طمصباح الـزجاجة ": ينظر - 5
 (.10، )ص:22"، العدد:مـجلة البحوث الفقهية ": ينظر - 6
 (.28/76" لابن تيميـة، مصدر سابق، )مـجموع الـفتاوى" - 7
 (.4/378مارغناني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، )" للـالـهداية" - 8



 7 

فإذا وقع الظلم وعم الـجور واستغل الباعة هذه الـحرية ووقع منهم تعسف في استعما  حقهم، فعلى 
والضرب على أيديهم بالتسعير ليعيدهم إلى العدالة التي تكفل حقهم الولاة حماية الـمجتمع من عبث هؤلاء 

 .(1)في الربح وحق الـمجتمع في رخص السلع 
، (2) والظاهرية حرمة التسعير مطلقا،  وهو مذهب الشافعية، والـمعتمد عند الحنابلة القول الثاني:

 في ذلك:مـجمل أدلتهم و

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ قو  الله تعالى: - 1

، (3)« إنّمـا البيع عن تراض: » النبي قو  و[، 29]النساء:  ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
والأحاديث في هذا الـمعنى لثيرة، ، (4)«لا يَـحِلُّ مالُ امرئ مُسلم إلا عن طيب نفس : » وقوله 

تحقاق ما  الغير أو وللها تد  على تحريم ما  الـمسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قلّ، وأنّ الأصل في اس
لأن الناس مالكون لأموالهم والتصرف فيها فلا يجبرون على استحلا  شيء من حقوقه إنما هو رضا صاحبه؛ 

 .(5)رونه اختـبيعها إلا بما ي
إن الناس مسلطون على أموالـهم، ليس لأحد أن يأخذها، أو شيئاً منها بغير طيب » قا  الإمام الشافعي: 

 .(6) «اضع التي يلزمهم الأخذ فيها، وهذا ليس منها موـأنفسهم إلا في ال
: أن الأصل في عقود المعاوضات أنها لا تجوز إلا بالتراضي لما دلت النصوص، إلا في مواضع نوقشو

يجوز الإلراه على البيع بحق في مواضع مثل:بيع » ومن ذلك أنه  ،استثناها الشارع، الجامع فيها أنه إلراه بحق
ين الواجب والنفقة الواجبة، والإلراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق ويجوز في الـما  لقضاء الد

معاوضة إذا احتاج المسلمون ـمن استقرأ الشريعة تبين له أن ال، و(7) «مواضع؛ مثل:المضطر إلى طعام الغير 
ة ئمكافـما  الـاجة رب الإليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت، فأما عند عدم الحاجة ومع ح

 . (8)أحق بماله و ما  أولىـمعتاض فرب الـلحاجة ال

                                                 

 (.268" لحسيب عرقاوي، مرجع سابق، )ص:أحكام التسعير في الفقه الإسلامي ": ينظر - 1
حزم،  " لابنالـمحلى(، "6/311" لابن قدامـة، مصدر سابق، )الـمغـني"(، 5/408" للـماوردي، مصدر سابق، )الحاوي الـكبير: "ينظر - 2

 ( .9/15هـ، ) 1351القاهرة الطبعة الـمنيرية، د.ط، 
"السنن (، والبيهقي في 11/341) "صحيحه"، وابن حبان في 2185: لتاب التجارات، باب بيع الخيار، برقم: "سننه": ابن ماجة في أخرجه  - 3

   .«رجاله ثقات ، إسناد صحيحهذا (: » 2/138) "مصباح الزجاجة"(، وقا  البوصيري في 6/29) الكبرى"
 .(6/166)"السنن الكبرى" البيهقي في و (،3/424)"سننه" الدارقطني في  و(، 5/72" )مسندهأحـمد في "  :أخرجه - 4
 (.2/1034" للـقاضي عبد الـوهاب، مصدر سابق، )الـمعونة: "ينظر  - 5
 (.5/407" للـماوردي، مصدر سابق، )الـحاوي الـكبير" - 6
 (.28/77" لابن تيميـة، مصدر سابق، )ىمـجموع الـفتاو" - 7
 (.29/189" لابن تيميـة، مصدر سابق، )مـجموع الـفتاوى: "ينظر - 8
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فظهر مما سبق أن تسليط الناس على أموالـهم ليس على إطلاقه، إذ هناك قواعد أخرى تحكم على هذا 
 الأصل، لقاعدة رفع الضرر، وقاعدة المصلحة العامة ووجوب تقديمها على المصلحة الخاصة، لما أن الرضا لا

 يعتبر في بعض الحالات التي يتعارض فيها هذا مع مصلحة عامة.
 

فقالوا: يا رسو  الله لو سعرت لنا،  أن السِّعْـرَ غلا على عهد النبي    روى أنس بن مالك - 2
إنَّ الَله هُو القابِضُ الرّازِقُ الباسِطُ الـمُسَعِّـرُ، وإنِّـي لأرْجُو أنْ ألْـقى الَله ولا  » :فقا  

 .(1)«  يُـطالِـبُـني أَحَـدٌ بَمظْـلَمَـةٍ ظَـلَمْتُـها إيَّـاهُ في دَمٍ ولا مـالٍ
وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجابهم، من التسعير  ظاهرة في امتناع النبي من الـحديث  وجه الدلالةو

هم، ـأموال ووجه الظلم في التسعير أن الناس مسلطون على، لما أنه علل فعله بكونه مظلمة والظلم حرام
، وحيث ثبت (2)والتسعير في الأحوا  العادية التي لا غلاء فيها حجر عليهم، وإجبار لهم على ما لا يرضون

، لا فرق بين النهي الـمطلق عن التسعير ولم يرد ما يخصصه أو يقيده فيكون تحريمه عاما يشمل جميع الأحوا 
   .(3)حالة الغلاء وحالة الرّخص 

حديث قضية عين وليست لفظا عاما، وقضايا الأعيان لا عموم لـها ولا حجة إلا بأن هذا الـ نوقشو
أو ، أنّ أحداً امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه» ، وليس في الـحديث ما يد  على (4)فيما يماثلـها 

ان صاحبه فإذا ل مزايدة فيه،ـمثل، ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في الـطلب في ذلك ألثر من عوض ال
مدينة إنما لان الطعام الذي ـوال قد بذله لما جرت به العادة، ولكن الناس تزايدوا فيه، فهنا لا يسعَّر عليهم،

فلم يكن البائعون ولا  ،وإنما لان يزرع فيها الشعير ،وقد يباع فيها شيء يزرع فيها ،يباع فيها غالباً من الجلب
ليجبر على عمل أو على  ؛حد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى مالهولم يكن هناك أ ،مشترون ناساً معينينـال

وإذا لم يكن يجوز  ولان إلراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إلراهاً بغير حق، بيع...،
 . (5) «إلراههم على أصل البيع، فإلراههم على تقدير الثمن لذلك لا يجوز 

حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحّ ثباتهم واستسلموا إلى  نبي وما قاله ال» قا  ابن الـعربي: 
 . (6) «ربهم، وأما قوم قصدوا ألل الناس والتضيق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى 

                                                 

: أبواب البيوع، باب ما جاء في التسعير، "الجامع". والترمذي في  3453: لتاب الإجارة، باب في التسعير، برقم: "سننه": أبو داود في أخرجه  - 1
 « . حسن صحيحهذا حديث » ي: . وقا  الترمذ 1314برقم: 

 (.6/311هـ، ) 1417: 3" لابن قدامـة، الرياض: دار عالـم الـكتب، طالـمغـني": ينظر - 2
 (.5/260هـ، ) 1413: 1" للشولاني، القاهرة: دار الـحديث، طنـيل الأوطار: "ينظر - 3
 (.29/95" لابن تيميـة، مصدر سابق، )مـجموع الـفتاوى: "ينظر - 4
 (.96-28/95" لابن تيميـة، مصدر سابق، )جموع الـفتاوىمـ" - 5
 (.54-5/53هـ، ) 1415: 1" لابن الـعربي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طعارضة الأحوذي" - 6
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أن الله هو الذي يرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد »  وبناء على ما سبق يكون معنى الـحديث 
تسعير هو توزيع الله سبحانه وتعالى للرزق على العباد بما يقدره من قحط أو رخاء، عليه، فيكون معناه: أن ال

على الوجه الـمعروف فإذا لان الناس يبيعون سِلعهم  »،(1)« وما يترتب على ذلك من رخص أو غلاء السلع 
 الله، فإلزامُ ، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء الـمعروض، وإما لكثرة الـخلق، فهذا إلىمن غير ظلم منهم

 .(2)« الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إلراه بغير حق
لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون  ؛التسعير سبب الغلاء» قا  ابن قدامة:  - 3

ا فلا ويطلبها أهل الحاجة إليه ،ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها ،على بيعها فيه بغير ما يريدون
ملاك في ـفتغلو الأسعار ويحصل الأضرار بالجانبين جانب ال ،ليصلوا إليها ؛يجدونها إلا قليلا فيرفعون في ثمنها

   .(3)«مشتري في منعه من الوصو  إلى غرضهـوجانب ال ،منعهم من بيع أملالهم
سد الـمتوقعة، دون بأن إصدار الأحكام يقتضي النظر في الـمسألة الـموازنة بين جميع الـمفا :يناقشو

، وذلك بأن تجعل لجنة ممن لهم خبرة بالأسعار فيجعل للجالبين ربحا؛ ليلا يرفعوا تغليب لطرف على آخر
 بضائعهم من الأسواق، وفي الوقت نفسه لا يكون هذا السعر مثقلا لكاهل الـمستهلكين .

ري عنده بأولي من مصلحة أن الإمام مولو  إليه النظر في مصالح الكافة، وليست مصلحة المشت - 4
في تحقيق مصلحته: الاسترخاص للمشتري والربح للبائع  البائع، وإذا تقابل الأمران لزم ترك الاجتهاد لهما، للٌّ

(4). 
 سبب الـخلاف:

يرجع سبب الـخلاف في هذه الـمسألة إلى التعارض الظاهري بين الصوص وخبر الآخاد وتقدير 
وص وخبر الآحاد قا  بحرمة التسعير، ومن لم ير في ذلك بأسا جعل الـمصلحة، فمن أخذ بظواهر النص

 .(5) الـمصلحة العامة التي يرعاها الإمام مقدمة على الـمصلحة الخاصة للتجار 
 

 الترجيح: 
 

                                                 

": الـملتقى الفقهي"، للدلتور: نايف بن جـمعان الـجريدان، في موقع "حكم تسعير السلعمقا  بعنوان: " - 1
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3048 

 (.2/639هـ، ) 1428: 1" لابن الـقيم، مكة: دار عالـم الـفوائد، طالطرق الـحكمية"  - 2
 (.6/311" لابن قدامـة، مصدر سابق، )الـمغـني"  - 3
 (.5/260" للشولاني، مصدر سابق، )نـيل الأوطار: "ينظر - 4
 (.272" لحسيب عرقاوي،  مرجع سابق، )ص:ه الإسلاميأحكام التسعير في الفق ": ينظر - 5
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إذا لان يتحقق به العد  بين الناس  اجائز ولكنه يصبححرم لما فيه من الظلم، ـالتسعير من حيث الأصل م
ومن ذلك استعما  التسعير في معالجة آثار غلاء الأسعار، والسيطرة عليه، وتحقيق العدالة  ،هموتحصَّل به مصالح

 الاجتماعية بإنصاف الفئات الألثر تضرراً.
السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عد  جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإلراههم :» قا  ابن تيمية 

، أو منعهم مما أباحه الله لـهم فهو حرام، وإذا تضمن العد  بين الناس بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه
مثل إلراههم على ما يجب عليهم من الـمعاوضة بثمن الـمثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على 

 . (1)«عوض الـمثل فهو جائز، بل واجب
لما أن التسعير يعمل  ،عليها معاش الناس فالتسعير يمنع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يقوم

فيحدُّ ذلك من الشراء الذي يستبق به الناس  مستوى العام للأسعار،ـعلى طمأنة المستهلك من توالي ارتفاع ال
 .(2) مشترياتـارتفاع الأسعار مع عدم حاجتهم لتلك ال

 

 : (3) ضوابط التسعير الـعادلثالثا: 

، ك سلطة التقدير، لالحالم أو من يقوم مقامه في مثل هذا الشأنمن يملـأن يكون تقدير الثمن م -1
 العامة . الشرعية ـمصلحةلوهذا من السياسة الشرعية التي بيد ولي الأمر عند توفر دواعيه ل

بحيث يصدر من عالم بأحوا  الأسواق، ومراعيا في ذلك مصلحة جميع  ،أن يكون التسعير عادلًا - 2
 .جحاف بالـمنتِج أو الـمستهلِك وإلا لان نوعا من الظلمـمستهلكين، فلا إأصحاب السلع والخدمات وال

ينبغي للإمام أن يجمعَ وجوه أهل سوق ذلك الشّيء، ويُـحْضِرَ غيرهم » قا  ابن حبيب الـمالكي: 
سَدَادٌ  استظهارا على صدقهم فيسألـهم ليف يَشْتَرون، وليف يَبِيعُونَ فيُنَازِلـهم إلى ما فيه لـهم وللعَامَّة

حتّى يَرْضَوْا به، ولا يجبرون على التّسعير، ولكن عن رضا، وعلى هذا أجازه من أجازه، ووجه ذلك أنّ بهذا 
يُتَوَصّل إلى معرفة مصالح الباعة والـمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الرّبح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه 

هم فيه أدّى ذلك إلى فساد الأسعار، وإخفاء ـا لا ربح لإجحاف بالنّاس، وإذا سَعَّر عليهم من غير رضا بم
 .(4)«الأقوات، وإتلاف أموا  النّاس 

                                                 

 (.28/76" لابن تيميـة، مصدر سابق، )مـجموع الـفتاوى" - 1
م، 2014" لنايف بن جمعان الـجريدان، الرياض: مكتوبة القانون والاقتصاد، د.ط، أحكام الـعقود الـمدنية دراسة مقارنة: "ينظر - 2

 (.118)ص:
": الـملتقى الفقهي"، للدلتور: نايف بن جـمعان الـجريدان، في موقع "كم تسعير السلعح: مقا  بعنوان: "ينظر - 3

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3048 
 (.5/19" للـباجي، مصدر سابق، )الـمنتقى" - 4
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ثناء من غير زيادة أو نقصان عن السعر ـجميع الناس بلا استـل ن تقدير السلع يجب أن يكون ملزماأ - 3
 محدد.ـال

ترلون على البيع باختيارهم إذا لا ي» قا  ابن رشد الـجد في بيان ما على ولاة الأمر في تنظيم السوق: 
غلوا على الناس ولم يقنعوا من الربح بما يشبه، لان على صاحب السوق المولل على مصلحته أن يعرف بما 
يشترون، فيجعل لـهم من الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد السوق أبدا، فيمنعهم من 

تقلب السعر من زيادة أو نقصان، فمن خالف أمره عاقبه بما يراه  الزيادة على الربح الذي جعل لـهم ليف ما
من الأدب، وبالإخراج من السوق إن لان معتادا لذلك مستسرا به، وهو قو  مالك في رسم من سماع 

 .(1)«أشهب، وإليه ذهب ابن حبيب 
 

 بشأن تحديد أرباح التجار الدولي قرار مجمع الفقه الإسلامي

 مبسم الله الرحمن الرحي
 الحمد لله رب العالـمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

 ( بشأن: تحديد أرباح التجار8قرار رقم )
جمادى الأولى  6إلى  1" لمنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من مجمع الفقه الإسلاميإن مجلس "

 م.1988يسمبر( لانون الأو  )د 15إلى  10هـ /  1409
بعد اطلاعه على البحوث الـمقدمة من الأعضاء والـخبراء في موضوع )تحديد أرباح التجار( واستماعه 

 للمناقشات التي دارت حوله، قرر:
: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في أولا

ٹ   ﴿ حكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملًا بمطلق قو  الله تعالى:ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أ

 ﴾ ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
 [ .29]النساء: 
: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة ثانيًا

 ع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.عامة وظروف التجار والسل

                                                 

 (.9/314هـ، ) 1408: 2" لابن رشد، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طالبيان والتحصيل" - 1
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: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته ثالثًا
لالغـش، والـخديعة، والتـدليس، والاستـغفا ، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر 

 العامة والخاصة. على
: لا يتدخل ولي الأمر بالتـسعيـر إلا حيث يجد خلـلًا واضحًا في السوق والأسعار ناشئًا من عوامل رابعًا

مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذٍ التدخل بالوسائل الـعادلة الـممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب 
 الـخلل والـغلاء والـغبن الـفاحش.

 والله أعلم.
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معاصرة تتطلب عنصرين مهمين: السرعة في التعامل، والتوثيق؛ وقد اصطلح الناس ـإن الحياة الاقتصادية ال
ياتهم، من أجل هذا الدخو  في معاملات وعقود تحقق هذين المطلبين؛ ليطمئن الناس على مصالحهم وشؤون ح

الجارية في الأسواق: بيع العربون، حيث يتكرر السؤا  والاستفتاء حو  هذا البيع،  هذه الـمعاملاتومن أهم 
أهو صحيح أم باطل؟ وهل بقاء العربون في يد البائع حين فسخ العقد جائز شرعًا، ويحل أخذه؟ وهل العقد 

ي على شراء بضاعة بالأجل أن يأخذ هل يـحق للـبائع عند الدخو  في مواعدة مع الـمشترلازم ؟ و
عربونا لضمان الجدية وتنفيذ التزام إلما  الثمن ؟ وفي حالة نكو  الـمشتري عن أخذ السلعة فما هو 
التكييف الفقهي للعربون ؟ وما هو محله من مقاصد الـمعاملات الـمالية وأصو  البيوع الـمحرمة ؟ 

 .(1) جوابا على ذلك يكون فيما يأتي
 

 فهوم الـعربون.أولا: م

: لغة ثالثة: -بالضم -: لحَلَـزون، والعُرْبون: وزان عُصْفور: لغة فيه، والعُرْبان-بفتحتينلغة  العربون
 .(2)بوزان القُـرْبان، وأما الفتح فالإسكان فلحن لم تتكلم به العرب

ن أصله عربي؛ لأن ، وقيل بأ(3)ب، فيقا : أعرب في بيعه، وعربن إذا أعطى العربون اسم أعجمي معرّوهو 
 . (4)فيه إعرابا لعقد الـبيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد وإمسالا لـه لئلا يملكه آخر 

وردت تعريفات لثيرة تدور حو  معنى واحد وإن تعددت الألفاظ، فمن  فقد الفقهيةصورتـه وأما بيان 
 ذلك:
رى، والله أعلم، أن يشتري الرجل فيما ن -أي بيع العربان  -وذلك » قا  الإمام مالك في الـموطأ:  - 1

العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقو  للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهًما، أو 
ألثر من ذلك، أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو رلبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن 

                                                 

 (.8/1/691"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لـوهبة الـزحيلي، "بيع الـعربون: "ينظر - 1
" لـمحمود مـعجم الـمصطلحات والألفاظ الفقهية(، "35/395" للزبيدي، القاهرة: دار الـهداية، د.ط، د.ت، )تاج الـعروس: "ينظر - 2

 (.1/410الـمنعم، القاهرة: دار الفضيلة، د.ط، د.ت، )
 (.2/400" للفيـومي، بيروت: الـمكتبة العلمية، د.ط، د.ت، )الـمصباح الـمنير: "ينظر - 3
 (.2/410، د.ت، )2" للـزمـخشري، بيروت: دار الـمعرفـة، طالفائق في غريب الـحديث: "ينظر - 4
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، (1)«لت ابتياع السلعة، أو لراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بدون شيء السلعة، أو من لراء الدابة، وإن تر
 .(2)فظهر من قو  الإمام إن العربون يـجري في الإجارة لما يجري في البيوع 

العربون في البيع: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع »  " لابن قدامة:الـمغنيوجاء في " - 2
، وقريب منه (3)«ن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع مًا، أو غيره على أنه إـدره

بيع العربون: أن يشتري سلعة، ويعطيه دراهم مثلًا، وقد وقع الشرط في صلب » قو  الـرملي من الشافعية: 
 . (4)«العقد على أنه إنما أعطاه لتكون من الثمن، إن رضي السلعة، وإلا فهبة 

ثم يثبت الـخيار يمكن الـقو  بأن العربون هو دفع جزء من الـثمن في الـعقد،  وبناء على ما سبق
ما إن حصل نكو  عن أعلى أنه إن تم الـعقد دفع باقي الثمن واحتسب العربون من الـثمن، وللـمشتري 

ا ، وأما إذا لم يوجد هذ(5)العقد من الـمشتري أو الـمستأجر صار العربون ملكا للبائع أو الـمستأجر 
الشرط، فإن هذا لا يصدق عليه اسم بيع العربون ، وإنما يكون بيعًا باتًّا دفع فيه جزء من الثمن، ويجب فيه 

 . على الـمشتري تسليم باقي الثمن، وعلى البائع تسليم السلعة
ومن الفقهاء من جعل بيع الـعربون شاملا للصورة السابقة وغيرها، فمن ذلك أن يدفع الـمشتري للبائع 

لغًا من الـما ، على أنه إن أمضى البيع احتسبه من الثمن، وإن لم يمضه أخذ الـمشتري ما دفعه، قا  مب
وأما العربان الذي لم ينه عنه، فهو أن يتباع منه ثوبًا أو غيره بالخيار فيدفع إليه بعض الثمن » الباجي: 

ن من الثمن، وإن لره رجع إليه ذلك؛ ختومًا عليه إن لان مما لا يعرف بعينه، على أنه إن رضي البيع لاـم
 .(6)« لأنه ليس فيه خطر يمنع صحته، وإنما فيه تعيين للثمن أو بعضه 

 .(7)فهذه الـصورة من بيع الـعربون الجائز، ولكنه ليس من العربون الـمختلف في جوازه بين العلماء 
 ثانيا: حكم الـعربون.

 تـحرير مـحل الـنزاع:
بيع إذا حسم لـصالح الـمشتري من أصل الثمن أو لـصالح الـمستأجر من قيمة اتفق الفقهاء على أن ال

 الإجارة، فإن أخذ العربون جائز والعقد صحيح؛ لأنه لا حظر يمنع صحة البيع أو الإجارة .

                                                 

 (.2/129بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ط، د.ت، ) " للإمام مالك،الـموطأ" - 1
 1418: 1"، عمان: دار النفائس، طبحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة"، لـماجد أبو رخية، ضمن "حكم الـعربون في الإسلام: "رينظ - 2

 (.1/397هـ، )
 (.4/175" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني" - 3
 (.3/476هـ، ) 1404" للـرملـي، بيروت: دار الـفكر، د.ط، نـهايـة الـمحتاج" - 4
 (.398-1/397"، لـماجد أبو رخية، مرجع سابق، )حكم الـعربون في الإسلام: "ينظر - 5
 (.4/157" للـباجي، مصدر سابق، )الـمنتقى" - 6
 (.8/1/719"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لرفيق يونس الـمصري، "بيع الـعربون : "ينظر - 7
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وأما في حـالة نكو  الـمشتري أو الـمستأجر، فـهل يصبح الـعربون ملكا للبائع أو الـمؤجر ؟ 
 لك على قولين مشهورين، وبيانها مع الأدلة والاعتراضات عليها فيما يأتي:اختلف الفقهاء في ذ
أن بيع الـعربون مـحرم، وهو مذهب الـحنفية والـمالكية والشافعية ورواية عند : الـقول الأول

 في ذلك:مـجمل أدلـتهم ، و(1) الـحنابلة

[، 29]النساء:  ﴾ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ﴿ قو  الله تعالى: - 1
نكو   الباطل؛ أنه لا مقابل لـه في حا من الآية أن أخذ الـعربون من ألل أموا  الناس بوجه الـدلالة و

 .(2) لا على وجه الـهبة والصدقة ، فيكون أخذا للـما  بغير عوضالـمشتري
بأن: العربون ثمن حبس السلعة وعوض عن حرمان صاحبها من فرص عرضها للبيع لتحصيل بيع نوقش و

 .(3) قد يكون بسعر أفضلناجز، و
أن بيع الـعربون من بيوع الـغرر الذي ينطوي على الـمخاطرة، فلا يدري البائع وقوع نكو   - 2

الـمشتري فيكون رابحا لـما  دون أن يبذ  شيئا، وما يكون ربحا للبائع هو خسارة في حق الـمشتري، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ   ﴿ :فأشبه الـعربون القمارَ والـميسرَ الـمحرم بقو  الله تعالى

 . (4) [90]الـمائدة: ﴾  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، وَأَلْلِ الْمَاِ  » ... قا  ابن رشد الـحفيد: 

 .(5)«بِغَيْرِ عِوَضٍ 
في بيع الـعربون؛ لأن الـمبيع والثمن معلومان، والقدرة على التسليم قائمة، بأن: الـغرر منتف ونوقش 

وأما احتما  النكو  من الـمشتري فلا يـعد غررا؛ لوجود هذا الاحتما  في خيار الشرط وخيار الرؤيـة، 
 .(6)والبائع على علم باحتما  وقوع النكو  سلفا فـيقدر له قدره 

وجه و .(1)«نـهى عن بيع الـعربان   أن رسو  الله » ن جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه ع - 3
 ظاهر من الـحديث، حيث إن أصل الـنهي يقتضي التحريم، ولا قرينة تصرفه إلى الـكراهة . الـدلالة

                                                 

" للـماوردي، مصدر سابق، الحاوي الـكبير(. "3/63سوقي، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت، )"، للدالـحاشية على الشرح الـكبير: "ينظر - 1
(5/338،) 

" للـقرطبي، الرياض: دار عالم الـكتب، الـجامع لأحكام الـقرآن(، "2/1037" للـقاضي عبد الـوهاب، مصدر سابق، )الـمعونة: "ينظر - 2
 (.2/150هـ، ) 1423د.ط، 

 (.8/1/680"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لعبد الله بن منيع، "لـعربون في عقود البيع والإجارةبيع ا حكم: "ينظر - 3
 (.2/72هـ، ) 1408، 1" لابن رشـد، بـيروت: دار الغرب الإسلامي، طالـمقدمات الـممهدات: "ينظر - 4
 (.3/181هـ، ) 1425" لابن رشد، الـقاهرة: دار الـحديث، د.ط، بداية الـمجتهد " - 5
 (.1/403"، لـماجد أبو رخية، مرجع سابق، )حكم الـعربون في الإسلام: "ينظر - 6
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 من وجهين:بأن الـحديث ضعيف؛  نوقشو
بن شعيب ولم من رواية مالك أنّه بلغه عن عمرو » ، فهوهوجود الانقطاع في إسناد: الـوجه الأول

يدرله، فبينهما راو لم يسمّ، وسّماه ابن ماجه فقا : عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلميّ، وعبد الله لا 
يحتجّ بحديثه،... وقد قيل: إن الرجل الذي لم يُسَمَّ هو ابن لـهيعة، ذلر ذلك ابن عديّ وهو أيضا ضعيف... 

»(2). 
 .(3)يقوي بعضها بعضا، فيكون حسنا لغيره بأن الـحديث قد ورد من طرق  وأجيب عنه:

واسمه الـكامل: عمرو بن شعيب بن أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الـوجه الثاني: 
قا  ابن حبان: إن أراد جده عبد الله، فشعيب لم يلقه، فيكون منقطعًا، محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، 

 ، فيكون مرسلًا. وإن أراد محمدًا، فلا صحبة له
عنه بأن الـمراد بجده عبد الله الصحابي، لا مـحمد التابعي، وسماع شعيب عن عبد الله ثابت،  أجيبو

 وهو الذي رباه لـما مات أبوه محمد.
أن بيع العربون بمنزلة الخيار الـمجهو ؛ لأن الـمشتري اشترط أن له رد الـمبيع من غير ذلر  - 4

 .(4) : ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهـمًا مدة، فلم يصح، لما لو قا
بأن هذا صحيح إذا خلا بيع العربون من خيار محدد بوقت معين، وأما إذا لان الخيار في بيع نوقش و

العربون معينًا بمدة محدودة فليس بمنزلة الخيار الـمجهو ، وحينما نقو  بصحة بيع العربون نشترط أن يكون 
البائع أو الـمؤجّر لا يدري »؛ وعلة ذلك أن جهالة الـمدة تجعل(5)أو الإمساك في مدة معلومة  الخيار في الرد

إلى متى ينتظر، فالإطلاق لا يناسب؛ لـما يلزم عليه من طو  الأمد بلا نهاية، فيترتّب عليه من الضّرر ما فيه 
 .(6)« لفاية 
من أجله؛ لأن الانتظار بالـمبيع لا تجوز لا يصح جعل العربون عوضًا عن انتظاره وتأخير بيعه  - 5

 .(7)الـمعاوضة عنه، لأنه لو لان عوضًا عن الانتظار فلا يجوز جعله من الثمن في حا  الشراء 

                                                                                                                                                         

 قرطبة(. -2/183" )الـمسنـدأحـمد في "و. 1781" في لتاب البيوع، باب ما جاء بيع الـعربان، برقم: الـموطأ: مالك في "أخـرجـه - 1
"، لتاب التجارات، باب بيع الـعربان، برقم: سننـهابن ماجة في "و. 3504ـعربان، برقم: "، لتاب ا الإجارة، باب في السننـهأبو داود في "و

2192. 
 (.5/182هـ، ) 1413، 1" للـشولاني، الـقاهرة: دار الـحديث، طنـيل الأوطار " - 2
 : الـمصدر السابق .ينظر - 3
 (.4/175" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني: "ينظر - 4
 (.8/1/681"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لعبد الله بن منيع، "بيع الـعربون في عقود البيع والإجارة حكم: "ينظر - 5
 (.3/78هـ، ) 1415: 2" للرحيباني، بيروت: الـمكتب الإسلامي، طمطالب أولي النهى" - 6
 : الـمصدر السابق .ينظر - 7
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بأن مالك السلعة قد حبسها عن عرضها للبيع، وحُرِمَ فرصة بيعها بعقد ناجز وبسعر قد يكون ونوقش 
 .(1)هذا ضرر مـحقق على البائع  أفضل مما باعها به بطريق بيع العربون، وفي

 

 في ذلك: مـجمل أدلتهم أن بيع الـعربون جائـز، وهو الـمذهب عند الـحنابلة، و :الـقول الثاني
 .(2)أَحَـلَّ الـعُـرْبـانَ في الـبَـيْـعِ  عن زيد بن أسلم أَنّ النّبّي  - 1
 .(3)بن أسلم وهو تابعي بأن الـحديث لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه مرسل من رواية زيد نوقش و
اشْتَـرَى دَارًا لِلـسَّجْنِ مِـنْ صَفْـوَانَ بْنِ أُمَـيَّـةَ بِـأَرْبَـعَةِ » عن نافع بن عبد الحارث أنـه  - 2

، (4)«آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِنْ رَضِيَ عُـمَـرُ فَـالْـبَيْعُ لَـهُ، وَإِنْ عُمَـرُ لَـمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِـئَـةٍ لِـصَفْـوَانَ 
واقعة شراء سمع بها الصحابة واطلعوا عليها ولم ينكروها، وهي واضحة في استحقاق  أنهاوجـه الـدلالـة و

ثمن ـزء من الـجـحقاق صفوان لـحيث جعل نكو  الـمولل عن البيع سببا في است البائع مبلغ العربون،
 .(5) ربونـقة الـعـفق عليه وهذا هو حقيـمتـال

 من وجهين: نوقشو
الأثر مـحمو  على أنه دفع إليه الـما  قبل البيع بشرط أن لا يبيع هذه السلعة لغيره،  أن: وجه الأولالـ

فإن لم يشترها منه فالأربعمئة درهم لـصفوان، وإن اشتراها منه بعد ذلك لان بعقد مبتدأ وحسبت الدراهم 
 .(6)من الثمن

ه، يجعله دينًا في ذمته، ولافرق أن يعطى مشتري بدفع العوض في حالة نكولـأن التزام اليجاب عنه و
 الـما  قبل البيع أم بعده .

 يعود الجواب من عمر نتلك الدّار إلى أب يـحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه: » الـوجه الثاني
»(7). 

 ، والغنم بالغرم .في مقابل الضمان؛ لأنها في يد الـمشتري يكونالانتفاع  حقأن ب :ويجاب عنه
إذا لره الـمشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا جبرا لخاطر البائع، الـقياس على جواز ما  - 3

 .(8)فتكون بمنزلة ما لو رد السلعة بثمن أقل مـما اشتـراه 
                                                 

 (.8/1/678"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لعبد الله بن منيع، "الإجارةبيع الـعربون في عقود البيع و حكم: "ينظر - 1
 (.7/304" )الـمصنف: ابن أبي شيبـة في "أخـرجـه - 2
 (.5/182" للـشولاني، مصدر سابق، )نـيل الأوطار : "ينظر- 3
 (.5/306" )الـمصـنف: ابن أبي شيبـة في "أخرجـه - 4
 (.8/1/698"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدوليلـوهبة الـزحيلي، "" بيع الـعربون: "ينظر - 5
 (.4/176" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني: "ينظر - 6
 (.5/76" لابن حـجر، بيروت: دار الـمعرفـة، د.ط، د.ت، )فـتح الـباري" - 7
 (.4/175" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني: "ينظر - 8
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وقد قا  الإمام مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأ  الـمبتاع أن 
 .(1)عشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو عنه الـمئة التي له، قا  مالك: لا بأس بذلك يقيله ب
: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن بيع العربون شرط فيه الـخيار بعوض أثناء العقد، وأما إذا لم يجاب عنهو

 .(2)إذا وقع برضا المشتري  يشرط ذلك في العقد، وبعد تمام العقد طالب البائع بقسط من الثمن فلا بأس
 :سبب الـخلاف والتـرجيح

 أن سبب الخلاف في هذه الـمسألة يرجع إلى الأمور الآتية: -والله أعلم  -الـذي يظهر 
 التعارض الظاهري بين الأحاديث والآثار التي تقتضي الحرمة أو الـجواز.  - 1
 وتضعيفها .الاختلاف في تصحيح الأحاديث الـمتعلقة بباب العربون  - 2
 الاختلاف في تحقيق الـمناط، وذلك في تحقق وصف الغرر في اشتراط العربون في الـعقد . - 3

وبناء على ما عرضناه من أدلة وما يتعلق بـها من نقاش فإني أختار القو  بإحة بيع الـعربون وذلك 
 للاعتبارات الآتية:

 بدليل قائم خا  عن الـمعارض الراجح، وهو أن الأصل في الـمعاملات الإباحة ولا يحرم منها إلا - 1
 غير متوفر في بيع الـعربون فيستصحب الأصل حتى يرد خلافه .

أن مدار البيوع الـحرمة على وجود الربا والغرر والضرر والتدليس، وهي معان منتفية في بيع  - 2
شرطه على نفسه طائعا غير الـعربون، وأما الضرر الذي يلحق الـمشتري جراء نكوله على البيع، فهو أمر 

وليس الضرر الذي يلحق الـمشتري بأولى من الاعتبار من الضرر الذي يلحق الـبائع مكره فيكون عليه، 
من تفويت فرصة البيع أو لساد الشيء الـمبيع فيما لو فات موسمه، فيشرع عند جراء نكو  الـمشتري، 

لا الـمتعاقدين دخلا في بيع أضف إلى أن ل، ذلك الاحتياط من النصب والاحتيا  وسوء الـمعاملـة
هو يعلم سلفًا بأنه يخسر والـمشتري اشترط على نفسه بدفع العربون والـعربون على بصيرة لا تغرير فيه، 

، وتعارف الناس على استحقاق البائع ما دفعه له إن نكل المبلغ الذي يقدمه مع السلعة الـمردودة عند نكوله
 . (3)« إنَّ مَقَاطِعَ الـحُـقُوقِ عِنْـدَ الشُّـرُوطِ» كم قو  عمر بن الـخطاب : د ذلك يحـفعنعن البيع، 

والـمقصود أن للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند لثير من الفقهاء؛ فإنهم يُلْغُونَ » قا  ابن الـقيم: 
اقضون فيما يقبل التعليق شروطًا لم يُلْغِها الشارعُ، ويفسدون بها العقدَ من غير مفسدة تقتضي فساده، وهم متن

بالشروط من العقود وما لا يقبله؛ فليس لـهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب الضابط 

                                                 

 (.2/130واية يحيى الليثي، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ط، د.ت، )" برالـموطأ" - 1
 (.6/38هـ،  ) 1413: 4" لـمصطفى الـخن وآخرون، دمشق: دار القلم، طالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي : "ينظر - 2
 (.6/570" )الـمصـنف: ابن أبي شيبـة في "أخرجـه - 3
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تعالى ولتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو  النصُّ أن لل شرط خالف حكم اللهالشرعي الذي دّ  عليه 
 .(1)«لازم 
 ،تضى الـعقد، بل هو شرط في مصلحة الـعقدـلفا لـمقخاـأن اشتراط العربون ليس شرطا م - 3

ق الـوفاء الـمأمور به في يحقفيكون وسيلة لتبحيث يضمن لصاحبه الـجدية في إنشاء العقود والالتزامات، 

ل لـها ـالـوسائ"، و[1]الـمـائـدة: ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴿ قو  الله تعالى:
يق مصلحة الـمشتري بإعطائه حق النكو  إذا بدا له ، لما أن في اشتراط العربون تحق"دـأحكام الـمقاص

  .(2)أن الشراء في غير صالحه، وفيه مصلحة للبائع في جبر الضرر الناشئ عن نتيجة نكو  الـمشتري 
أن الحرلة الاقتصادية في العالم قد تطورت أحوالـها وظروفها ومقومات نشاطها وأسباب تعدد »  - 4

الأداء، والدقة في احتساب الزمن واعتبار الكلمة في الإلزام والالتزام؛ وهذا يعني طرقها، وقد اتسمت بالجدية في 
إيجاد ضوابط للجدية في التعامل إيجابًا وقبولًا، ولا شك أن الأخذ بمبدأ العربون من أهم ضوابط الجدية في 

يوع العربون في معاملاتهم، الحرلات الاقتصادية بيعًا وشراء وإجارة، وهذا يعني أن الناس في حاجة إلى الأخذ بب
 .(3)« لا سيما وفي الأخذ به من الفوائد والاطمئنان إلى سلامة التحرك التجاري ما لا يخفى 

أن في اشتراط العربون حسما لكثير من الخصومات الناشئة عن التحلل من الالتزامات من غير سبب  - 5
 رر عن البائع الذي قد تفوته فرصة أخرى ببيع سلعته.ولا تراضٍ بين الطرفين لفسخ العقد بالإقالة، ودفعًا للض

 

 التكييف الفقهي لبيع الـعربون: ثالثا

هل هو شرط جزائي استحقه  الفقهي، القائلون بصحة بيع العربون في تكييفهالفقهاء الـمعاصرون اختلف 
إذا  في حالةعلى البائع  محقق ضررأو هو تعويض عن  ؟مشتري عن الوفاء بالالتزام بالشراءـالبائع لقاء تخلف ال

تقدم إلى مالك السلعة من يريد شراءها بسعر أفضل وببيع ناجز، فيمتنع من ذلك لقاء التزامه ببيعها على من 
من حجب فرص بيعها لقاء الالتزام، وذلك بإبعادها عن عرضها  ناشئ ضرر محتمل، أو بذ  العربون في شرائها
 ؟مصلحة والغبطةـللبيع الذي هو مظنة ال

تخفيض يلزم منه عدم جواز تعويض عن شرط جزائي لقاء العدو  عن الشراء،  فالتكييف الفقهي على أنه
العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الآخر أقل من قيمته، لما لا يجوز زيادته إذا تبين أن الضرر الذي 

 عدو  ضرر.أصاب الطرف الآخر ألبر، لما لا يجوز إلغاء العربون ولو لم يترتب على ال

                                                 

 (.5/378هـ، ) 1423: 1" لابن الـقيم، تحقيق: مشهور حسن سلمان، الرياض: دار ابن الـجوزي، طلام الـموقعينأع" - 1
 (.8/1/715"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لرفيق يونس الـمصري، "بيع الـعربون : "ينظر - 2
 (.684-8/1/683"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدوليبن منيع، "" لعبد الله بيع الـعربون في عقود البيع والإجارة حكم: "ينظر - 3
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للقضاء حق التدخل في تغيير مقداره يجعل تعويض عن ضرر واقع أو محتمل أما التكييف الفقهي على أنه و
معين فللقاضي حق تخفيضه، وإن لان ألثر فله حق ـالالعربون زيادة أو نقصًا، فإذا لان الضرر أقل من 

اقدين على تعيينه واستحقاقه على من يَعْدِ  متعـزيادته، وهذا لا يتأتى في العربون، إذ هو شيء جرى اتفاق ال
 عن إمضاء العقد.

مشتري جزءًا من ـمشتري بثمن معين؛ يدفع الـبيع ناجز بين البائع والأنه وقد يخرج بيع العربون على 
الثمن هو العربون، والباقي يدفعه في حا  اختياره نفاذ البيع ويعطيه البائع وعدًا بشرائه ما باعه إياه في حا  

 .(1) مبيع وبثمن أقل من ثمن مشتراه بقدر العربونـرغبته عن ال
 

 رة.ـاصـون الـمعـالـعرببيع ات ـبيقـ: تطرابعا
 

 الـصورة الأولى: حكم الـعربون في الـخدمات
يجوز العربون في الإجارة لما يجوز في البيع؛ لأن الإجارة واردة على المنافع أو الأعما ، وهي بيع المنفعة، 

جارة البيع من هذا القبيل، والمنفعة أو العمل خدمة يقدمها المؤجر في إجارة المنافع لالسكنى في الدار، فتشبه الإ
أو المستأجر في إجارة الأعما  لعما  البناء والحمالين، فلا يكون هناك مانع من العربون في أداء الخدمات، 

أو إجراء عملية جراحية، أو تقديم تصميم لالاتفاق مع طبيب أو مهندس مثلًا على القيام بكشف على مريض 
من يتعهد ـلبناء أو رسم خريطة، فذلك استئجار على عمل أو مقاولة، فيجوز دفع العربون من الـمستفيد ل

 .(2)بتقديم خدمة من الخدمات 
 

 : أخذ العربون في صرف الـعملاتثانيةالصورة ال
الـعملات يعتبر بيعا للنقد  صرفومبيع، ـالفي حالة رد  عوضبيع العربون يتضمن خيار شرط للمشتري ب

فإذا  ،بالاتفاق؛ لأن الصرف مبني على التقابض في الـمجلس قبل الافتراق لا يجوز فيه خيار الشرطبجنسه، و
، فلا يجوز أن يتفرقا قبل إتمام الصرف بقبض العوضين، فلو حدث الافتراق صار الـملك باتا لا خيار فيه

 .(3) ولم يتم البيع بينهما جوزنا شرط الخيار لتفرقا
؛ لأن بيع العربون يقتضي تأخير الثمن وإذا لان الصرف لا يجوز فيه خيار الشرط، فإنه لا يجوز فيه العربون

حتى اختيار الـمشتري ما يراه من إمضاء البيع أو رده، والصرف يشترط فيه التقابض وهو يتنافى مع التأخير، 
                                                 

 (.683-8/1/681"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لعبد الله بن منيع، "بيع الـعربون في عقود البيع والإجارة حكم: "ينظر - 1
 (.8/1/700"، )الـدوليمـجلة مـجمع الفقه الإسلامي " لـوهبة الـزحيلي، "بيع الـعربون: "ينظر - 2
" للـقـرافي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الـذخيـرة(، "7/138" لابن الـهمام، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت، )فتح الـقدير: "ينظر - 3

: دار (، الـمبدع لابن مفلح، بيروت2/5" للشيـرازي، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، )الـمـهذب(، "5/31م،  ) 1494: 1ط
 (.4/67هـ، ) 1418: 1الكتب العلمية، ط
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لأن الصرف بيع، والبيع لا يجوز فيه العربون، ولو لم  ؛فالأمر ظاهر البيع العربون في أما على رأي من يمنعو
 .(1) يكن مما يشترط فيه التقابض

 

 : أخذ العربون في بيع الـمرابحة للآمر بالشراءلثةالصورة الثا
صورته الـمتعارف عقد الـمرابحة للآمر بالشراء هو إحدى صيغ التمويل التي تمنحها البنوك الإسلامية، و

أن يرغب شخص في شراء سلعة معينة، فيطلب من الـمصرف الإسلامي أن يشتري تلك السـلعة  عليها هو 
بعقد منـفصل، فإذا تحقق له قبضها ولانت تحت ضمانه يقوم عند ذلك بعرضها على الآمر بالشـراء ويـتمُّ   

اء مؤجلا ف الآمر بالشـرفع ثمن السلعة من طر، ويتم د زيادة ربح معلومبيعها بالثمن الذي اشتـراها به مع 
 أو إلى أجل مـحدد. -وهو الغالب  -على أقساط 

؛ حتى لا تدخل في بيع أن يكون الـوعد غير ملزمومذهب جمهور الفقهاء هو جواز هذه الـمعاملة بشرط 
واشتراط العربون يتنافى مع مبدأ الـمواعدة غير الـملزمة؛ لأن العربون يعتبر جبرا للضرر ما لايملك، 

ترتب على البنك من جراء نكو  العميل عن عملية الشراء التي ما لان البنك أن يدخل فيها لولا وعد الـم
فيكون اشتراط العربون في معنى الإلزام، فلا يوجد العربون إلا حيث يوجد الإلزام، العميل بشرائها منه، 

ع العربون في  مرحلة الـمواعدة على نيموعليه ويكون العربون تأليدًا لهذا الإلزام، ومن نكل دفع ثمن نكوله، 
هو دفع بعض ثمن أو » الحنابلة الذين صححوا عقد العربون بيعًا أو إجارة قالوا:  وقد نص على ذلكالشراء؛ 

وبما أن الـمواعدة على الشراء ليست عقدًا، فلا يجوز فيها التعامل بالعربون إلا  (2)…«أجرة بعد عقد لا قبله 
   السلعة ودخولـها في ملك الـمصرف  . عند الـمعاقدة بعد وصو

وأما على مذهب من جعل الوعد ملزما لما هو مشهور مذهب الـمالكية، فبيع الـمرابحة للآمر بالشراء 
، وأما من أجرى يعتبر ذريعة إلى الربا الـمحرم تحت ستار البيع لأجل، وتحريمه لا يؤثر فيه وجود العربون

رائع الربوية فإنه لابد وأن يرى جواز العربون مؤيدًا لـهذا الإلزام؛ لأن العقد على الظاهر ولم يعتبر الذ
، إذ الـمسلمون على شروطهم إلا شرطًا استجازة العربون أسهل في الفقه من استجازة الإلزام بالـمواعدة

ن حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وليس في اشتراط العربون محذور شرعي، بل هو من مصلحة الـعقد الذي يضم
 .(3)الـجدية في الـمعاملات 

 

                                                 

بيع الـعربون في عقود  حكم(، "8/1/659"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" للصديق محمد الأمين الضرير، "بيع الـعربون: "ينظر - 1
" لـوهبة الـزحيلي، بيع الـعربون" (،685-8/1/684"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لعبد الله بن منيع، "البيع والإجارة

 (.8/1/699"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي"
 (.3/77" للرحيباني، مصدر سابق، )مطالب أولي النهى" - 2
" لرفيق يونس بيع الـعربون (، "8/1/700"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لـوهبة الـزحيلي، "بيع الـعربون: "ينظر - 3

 (.8/1/715"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدوليمصري، "الـ
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 حكم العربون في شراء الأسهمالـصورة الـرابعة: 
يعتبر السهم في الشرلات الـمساهمة حصة مشاعة في شرلة ذات حصص مـحدودة، وملكية هذا 
السهم تعني امتلاك  حصة في هذه الشرلة بمقدار هذا السهم، فإذا لانت الشرلة من الشرلات الـمباح 

وجودها، فتداو  أسهمها بالبيع والشراء جائز، ولل شيء يجوز بيعه حالًا ومؤجلًا؛ فإن  نشاطها وأصل
؛ لـما في ذلك من توثيق العقد، وبعدًا عن إلحاق الضرر بمالك الأسهم التي (1)العربون في شرائه أو بيعه جائز 

 .(2) يتم مبادلتها عادة بسرعة في الأسواق المالية وغيرها
 

 بشأن بيع الـعربون الدولي الإسلاميقرار مجمع الفقه 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ه وصحبه.ـحمد خاتم النبيين وعلى آلـمين، والصلاة والسلام على سيدنا مـالحمد لله رب العال

 بشأن بيع العربون 8/ د3/ 76قرار رقم: 
وان، بروناي مره الثامن ببندر سيري باجـمنعقد في دورة مؤتـجمع الفقه الإسلامي الـجلس مـإن م

 م. 1993يونيو  27 - 21موافق ـهـ ال1414محرم  7إلى  1دار السلام من 
"، وبعد استماعه إلى بيع العربونمجمع بخصوص موضوع: "ـبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى ال

 مناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:ـال
بلغا من الـما  إلى البائع على أنه إن أخذ الـمراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع الـمشتري م - 1

 السلعة احتسب الـمبلغ من الثمن وإن ترلها فالـمبلغ للبائع.
جرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع الـمنافع، ويستثنى من البيوع لل ما يشترط لصحته قبض أحد ـويجري م

ولا يجري في الـمرابحة  ،ة والصرف(البدلين في مجلس العقد )السلم( أو قبض البدلين )مبادلة الأموا  الربوي
 دة.ـتالية للمواعـجري في مرحلة البيع الـللآمر بالشراء في مرحلة الـمواعدة ولكن ي

ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم  ،حدودـرة الانتظار بزمن مـيجوز بيع العربون إذا قيدت فت - 2
 راء.مشتري عن الشـالشراء، ويكون من حق البائع إذا عد  ال

 

                                                 

 (.8/1/686"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لعبد الله بن منيع، "بيع الـعربون في عقود البيع والإجارة حكم: "ينظر - 1
 (.8/1/700"، )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الـدولي" لـوهبة الـزحيلي، "بيع الـعربون: "ينظر - 2
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اختلف الفقهاء منذ الـعصور الأولى في حكم الـعقوبات الـمالية لردع الـمذنبين وزجرهم، وازدادت 
الـحاجة إلى دراسة هذا الـموضوع في واقعنا الـمعاصر الذي سيطرت عليه الـقوانين الـحديثة بحيث 

ية عرفا سائدا تستند إليه الـدو  في جباية الأموا  وجعله مصدر دخل معتبر صارت الـغرامات الـمال
 للخزينة الـعمومية )بيت الـما (، فما حكم العقوبة بأخذ الـما  وما هي أشهر تطبيقاته الـمعاصرة ؟

 أولا: مفهوم التعزير بأخذ الـمال

ة؛ لأن فيها مَنْـعًا صرعظيم والنُّـ: التَّأولـهمامعنيين، الـمنع، ويستعمل في  غةللـا في التعزيرأصل 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ﴿ لما في قولـه تعالى: دُوِّ من الأذى،ـلِلع

؛ لأن فيه منعا من تعاطي والـضرب دون الـحـدِّ : التأديبثانيهماو[ ، 9]الفتح:  ﴾  ې  ى
ذنوب لـم تشرع فيها  تأديب على» ، وهو الـمراد به في استعما  الفقهاء، حيث عرفوه بأنه: (1)قبيحـال

لأنها تـمنعُ  ؛يت لذلك، وسمِّ(3)فيها ولا لفارة  في لل معصية لا حـدّواجبة عقوبة  :، أو هو(2)« الـحدود
ومن أمثلة المعاصي التي يشرعُ فيها التعزير: الغش  ، الـمعزَّرَ وتردُّه من ارتكاب الـمعصية مـرة أخرى

 والكذب وسبّ الناس....
ترك الشـارع أمر تحديد العقوبة التعزيرية إلى قهاء في مشروعية التعزير جـملة، وقد لا خلاف بين الـف

قائمة على مقاصد الـشريعة من الـعقوبات، فهي  بـما يحقق المسلم أو من يقوم مقامهالـحالم 
  ، وتختلف باختلاف الزمان والـمكان.تهادـالاج

وهي مـحل اتفاق بين وعقوبة النفي،  ،لحبسا الـضرب، وعقوبة عقوبة :وتشمل العقوبات التعزيرية
بين مـحرم ومبيح، فـما هو القو  ، فيها أنظار العلماء اختلفت ما ـعقوبة التغريم بالالفقهاء، غير أن 

هل يجوز معاقبة الـمذنب أو الـمخالف بأخذ جزء من مـاله وفرض الـغرامة عليه؟ الـمختار فيها ؟ و
لثير من الـمخالفات أصبح يشكل دخلا قوميا لـه موضع معتبر في وخاصة أن الغرامات الـمالية على 

 ميزانية الـدو  الـحديثة .
 

                                                 

" لابن الـمبدع في شرح الـمقنع(. "4/562(. لابن منظور، مصدر سابق، )4/253" لابن فارس، مصدر سابق، )مقاييس اللغة: "ينظر - 1
 (.7/423مفلـح، مـصدر سابق، )

 (.13/424" للـماوردي، مصدر سابق، )الـحاوي الـكبير" - 2
 (.7/423مـصدر سابق، ) " لابن مفلـح،الـمبدع في شرح الـمقنع: "ينظر - 3
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 ثانيا: حكم التعزير بأخذ الـمال

 حل النزاعـتحرير م 
مثل ـالتعويض أو الضمان بال يلزم منه التعدي عليه بالإتلافوأن مسلم، ـاتفق الفقهاء على حرمة ما  ال

 وأفي ذمته، لوفاء دين حل أجله،  واجبرغمًا عنه إذا امتنع عن أداء حق مالي  همال ولذلك يؤخذأو القيمة، 
 .ضاء الشرعيبقوة السلطان أو الق جبراما  ـيؤخذ الف، الامتناع عن أداء نفقة واجبة

واتفق الفقهاء على مشروعية التعزير بإتلاف الـما  عقوبة في حا  من يملك أوعية الـخمور والـمواد 
 ، فتكون العقوبة في نفس الـما  الذي وقعت به الـجناية .أغذية ومصنوعات الـمغشوشة من

فتفرض عليه  ،عقوبةً له هأخذ مال يبيحسببًا ا، فهل يعتبر حظورـمعصية أو مكب إنسان ـلو ارتولكن 
أو التأخر في سداد فواتير  مرورـخالفة أنظمة الـممثل غرامة مالية لأجل مـخالفة أنظمة الـدولة، 

آراء الفقهاء في عقوبة التعزير بأخذ  ، اختلفمصلحة الدولةـعقوبة له، لـما  يتمُّ أخذ الو باء والغاز،الكهر
 على قولين مشهورين: ما ـال

 الـحنفية والشافعية ومشهور مذهب  : يـحرم التعزير بأخذ الـما ، وهو مذهبالقول الأول
 في ذلك:  مـجمل أدلتهم ، و(1)الـمالكية والحنابلة 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ﴿ قا  تعالى:  - 1

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ﴿  :، وقولـه تعالى[188]البقرة: ﴾   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

وجه و [.29]النساء: ﴾  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

تستند  لأنها لم أخذ لـما  الـمسلم بغير رضاه، فتكون من الـباطلعقوبة التعزير من الآيتين: أن الـدلالة 
كُمْ ـإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَ: » ، ولل ما لم يشرع أخذه شرعا فهو مـحرم، لقو  النبي إلى سبب مشروع

 .(2)« اـذلَدِكُمْ هَـوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَـةِ يَـحُرْمَـكُمْ، كَـرَامٌ عَلَيْـحَ
لأدلة بأدلة صحيحة من السنَّة وإجماع الصحابة، فيبقى العام : بأنه قد ثبت تخصيص عموم هذه انوقشو

 .(3)على عمومه فيما وراء الخاص، والجمع بين الأدلة أولى مِن إهما  أو تعطيل بعضها 

                                                 

(. 4/355" للدسوقي، مصدر سابق،  )الـحاشية الشرح الكبير(. "4/61هـ، ) 1412: 2"، بيروت: دار الفكر، طحاشية ابن عابدين: "ينظر - 1
 (.6/24" للبهوتي ، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، )كشاف القناع(. "4/192"مغني الـمحتاج" للشربيني، مصدر سابق، )

 .2922، برقم: ": لتاب الـحج، باب حجة النبي صحيحه: مسلم في "أخرجه - 2
 https://www.alukah.net/sharia/0/96895: موقع الألوكة" لـ: د. علي أبو الـبصل، عقوبة التعزير بأخذ الـمال" - 3
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 ،(1)« لَيْسَ فِي الْـمَـالِ حَـقٌّ سِوَى الـزَّكَـاةِ» قا :  أن النبي   عن فاطمة بنت قيس - 2
ث أنه لا يجب في مـا  الـمسلم إلا زلاة مـاله، وأن ما أخذ من مـاله من من الـحدي ووجه الـدلالـة

 ما .ـعقوبة التعزير بأخذ الغير التزلاة فأخذه باطل لا يحل، ومن ذلك 
 : وجهينالـحديث من  يناقشو

 .(2)أن الـحديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبو حـمزةَ ميمونُ الأعورُ راويه عن الشّعبّي : الـوجه الأول
: أن الـحديث منكر في معناه؛ لأنه قد ثبت أن في ما  الـمرء حقوقا لثيرا لحق النفقة ـوجه الـثانيال

 على عياله .
أنه أخذ منهم مالا زائدا  مانعي الزلاةعند مـحاربته لـ   عن أبي بكر الـصديقثبت م يـل - 3

 ما .ـعزير بأخذ الـحُرمة التّهم، فد َّ هذا الإجماع العملي على ـل ةًـعقوب على الـزلاة الـمفروضة
حل النزاع؛ لأن حربه لـمانعي الـزلاة لأنهم أنكروها، ـخارج م : بأن فعل أبي بكر نوقشو

 .(3)تل وهو أشد من التـعزير بالـما  ـفاق العلماء، والـمرتدُّ يعاقب بالقـفر باتِّـوإنكارها ل
كام على أموا  الناس، وإغراء لهم على مصادرة مالي فيه تسليط للظلمة من الحـإن القو  بالتعزير ال - 4

أموا  الناس بغير حق، وهذه ذريعة يَجب سدُّها؛ لأنَّ ما يؤدي إلى الباطل يكون باطلًا بالبداهة، وعملًا 
 .(4) بقاعدة سد الذرائع

هيئة ـها، وحيث تقرر الـعصرنا الحاضر حيث نظمت شئون الدولة وروقبت أموال» في  هبأن: نوقشو
يعية الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة، وحيث ترك توقيع العقوبات للمحالم، لم يعد هناك محل للخوف التشر

 .(5) « من مصادرة أموا  الناس بالباطل
الـجناية التي تستلزم دفع الـغرامة تصبح ذات أثرين مختلفين في الـمجتمع بوقت واحد، أحدهما:  - 5

: الـمصلحة بالنسبة للـمكتسب، وهذه الـنتيجة الـمزدوجة تعد من الـمفسدة بالنسبة للمقترف، وثانيها
 .(6)أخطر مظاهر التناقض والاضطراب التي تـهدد الـمجتمع 

؛ لأنه ما ، قاصرة عن تحقيق غايتها؛ لأنها عقوبة غير رادعة بالنسبة للغنيِّـعزير بأخذ الـعقوبة التّ - 6
 دون تمييز بين غني وفـقيروالأصل في العقوبة زجر الجاني  يستطيع تحمل الـغرامة دائما بـخلاف الـفقير،

(1). 
                                                 

 .1789، برقم: ": لتاب الـزلاة، باب ما أُدِّي زلاتـه ليس بكـنزسـنـنه: ابن ماجة في "أخرجه - 1
 (.2/356هـ، ) 1419: 1" لابن حـجر، بيروت: دار الـكتب الـعلمية، طالـتلخيص الـحبير: "ينظر - 2
 https://www.alukah.net/sharia/0/96895: موقع الألوكة" لـ: د. علي أبو الـبصل، عقوبة التعزير بأخذ الـمال" - 3
 (.49" للشولاني، )ص: إرشاد السائل إلى دلائل الـمسائل(. "4/61"، مـصدر سابق، )حاشية ابن عابدين: "ينظر - 4
 (.1/706" لـعبد القادر عودة، بيروت: دار الـكتاب الـعربي، د.ط، د.ت، )التشريع الـجنائي الإسلامي" - 5
 (.167:هـ، )ص 1401: 2" لمحمد سعيد رمضان البوطي، بيروت: دار الـفكر، طمـحاضرات في الـفقه الـمقارن:  "ينظر - 6
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الـعقوبة بأخذ الـما  لم تفلح في لبح جماح الـجرائم والـمخالفات التي يرتكبها الناس، وإن  - 7
 .(2)أفلحت في دعم الـموارد الاقتصادية نتيجة لثرة الـغرامات الـمالية التي تُـجبى 

 

 مـجمل ، و(3)والـحنابلة  مالكيةـالهو قو  عند ما ، وـعزير بأخذ الـتّال: جواز الـقول الـثاني
 في ذلك:أدلـتهم 

و يَـخْبِطُه، ا، أفوجد عبدا يقطع شجريقِ، رَلِبَ إلى قَصْره بالعق سَعْدًا عن عامر بن سعد، أنّ - 1
أخذ من ا م -أو عليهم  -غلامِهِم العَبْدِ فكلَّموهُ أن يَـرُدّ على  لُفَسَلَبَـهُ، فلمّا رجع سَعْدٌ، جَاءَهُ أه

وفي رواية قا :  ،(4)« وأبى أن يَـرُدَّ عليهم ، يْئًا نَـفَّلَنيهِ رسوُ  اللهأَرُدَّ شَ معاذ الله أن : »غلامِهم، فقا 
 هُـبُـهُ سَلَـئًا فَلَـصِيدُ فِيهِ شَيْـمُوهُ يَـتُـنْ رَأَيْـمَ: » حرم وقا ـحرَّم هذا ال وَ  الله إنّ رس» 
أذن لـمن وجد أحدا تعدى على حرم الـمدينة بصيد   النبي من الـحديث أن ووجه الـدلالة، (5)«

 .(6)أو قطع شجر أن يأخذ سلبه، والسلب ما ، فد  ذلك على جواز التعزير بأخذ الـما  
: بأنه وارد في حق من صاد في حرم الـمدينة فيكون من باب الـفدية؛ لـما للحرم من نوقشو

 .(7)ت لا توجد في غيره، فلا يقاس عليه خصوصيا
فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِـلٍ فِي » يقو :  هز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه، قا : سمعتُ النبي ـبُعن  - 2

مَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَـجِرًا فَلَـهُ أَجْرُهَا، وَ ،أَرْبَعِيَن بِنْتُ لَـبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِـلٌ عَنْ حِسَابِهَا
وجه و، (8)« نَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِآلِ مُـحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌـهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّـرَ مَالِـآخِذُوهَا وَشَطْ

فتؤخذ منه على من امتنع عن أداء الزلاة،  مالـيةأوجب عقوبة  ـحديث أن الـنبي لمن ا لـدلالةا

                                                                                                                                                         

 1418: 2"، عمان: دار النفائس، طمسائل في الـفقه الـمقارن" لـ: د. ماجد أبو رخية، من لتاب "حكم التعزير بأخذ الـمال:  "ينظر - 1
 (.269هـ، )ص:

 :  الـمرجع نـفـسه.ينظر - 2
" لابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، امتبصرة الـحك(. "621هـ، )ص: 1412: 1" للشاطبي، الرياض: دار ابن عفان، طالاعتصام: "ينظر - 3

" كشاف القناع(. "28/109هـ، ) 1426: 3" لابن تيمية، الـمنصورة: دار الوفاء، طمـجموع الفتاوى(. "2/298هـ، ) 1406: 1ط
أولوا ذلك بأن يمسك (. وقد نسب لأبي يوسف من الـحنفية الـقو  بجواز التعزير بالـما ، غير أن الـحنفية 6/25للبهوتي ، مصدر سابق، )

" لابن نجيم، الـبحر الـرائق: "ينظرالـقاضي شيئا من ما  الـمذنب حتى يكون زاجرا له عما اقترفه ثم يعيده لـصاحبه عندما تظهر توبته . 
 (."5/44، د.ت، )2القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط

 .3299ضلـها، برقم: ": لتاب الـحج، باب تـحريم الـمدينة وفصحيحه: مسلم في "أخرجه - 4
 (.1/170" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 5
 (.2/696" لابن الـقيم، مصدر سابق ، )الـطرق الـحكمية: "ينظر - 6
 (.4/149" للشولاني، مصدر سابق، )نيل الأوطار: "ينظر - 7
النسائي في و .1575لاة الـسائمة، برقم: ": لتاب الـزلاة، باب في زسـنـنهأبو داود في "و(. 5/2" )الـمسند: أحـمد في "أخرجه - 8

 .2444": لتاب الـزلاة، باب عقوبة مانع الزلاة، برقم: سـنـنه"
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عزير بأخذ ـة التّـوهذا يد  بوضوح على مشروعيؤخذ منه شطر ماله عقوبة وزجرا، زلاته جبرا، وي
 .(1) ما ـال

 : وهالاستدلا  بـهذا الـحديث من وج نوقشو
"هو هز بن حكيم، وقد تكلم فيه الـحفاظ، فقا  أبو حاتم: ـ: أن الـحديث تفرد به بالـوجه الأول

"هذا الـحديث لا يثبـته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت  ، وقا  الشافعي:"هب حديثه ولا يحتجّ بتشيخ يك
 "لان يخطئ لثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثّقات وهو مّمن أستخير الله فيهلقلنا به". وقا  ابن حبان: "

(2). 
 يحي بن معين وعلي بن الـمديني لالإمام أحمد وهناك من أئمة الـحديث من وثقه : بأن جاب عنهـيو

وقا  وقا  أبو داود: "هو حجة عندي"، ، هز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح "ـ: "حديث بحيث قا 
 .(3)فيه الـذهبي: " ما ترله عالـم قط " 

، أي: آخذوها بجعل مالِـه « الِـهِـرَ مَـوَشَطْ آخِذُوهَا» بأن الـمراد بقوله: : الـوجه الـثاني
ذُ الصّدقـة من خير الشّطرين عقوبـةً لـمنـعه الـزّلـاة شَطْـرَيْن فيَـتَخيَّـر عليه الـمصَدِّق، ويأخ

(4). 
 « . رَ مَالِـهِـمِن شَطْ آخِذُوهَا» : لـو لان الـمعنى لذلك لقا : يـجاب عنهو

: أن الـحديث خرج مخرج الـوعيد والـتهديد تعنيفا وتوبيخا لـمن منع الـزلاة، الـوجه الـثالث
 بيوت الـمتخلفين عن صلاة الـجماعة . لما هو الـحا  في حديث الـهم بتحريق

مـجازي، ولا  ملٌـمله على معنى الـتهديد حـ: بأن الأصل في الـكلام الـحقيقة وحيـجاب عنهو
 .(5)يصار إلى الـمجاز إلا بقرينـة 

مَنْ » معلَّق، فقا : ـمر الثّـسئل عن ال  رسو  اللهأنّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  - 3
عُقُوبَةُ وَمَنْ يْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالحَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَ يهِ مِنْ ذِيأَصَابَ بِفِ

وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ  قَطْعُلمِجَنِّ فَعَلَيْهِ اجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الـئْوِيَهُ الــيْئًا بَعْدَ أَنْ يُسَرَقَ مِنْهُ شَ
فقا : " يا رسوَ  الله، أنّ رجلًا من مُـزَيْنَـةَ أتى النّبّي » وفي رواية أخرى: ، (6)«عُقُوبَةُ ـيْهِ وَالمِثْلَ

                                                 

 (.260" لـ: د. ماجد أبو رخية، مرجع سابق، )ص:حكم التعزير بأخذ الـمال: "ينظر - 1
 (.2/357" لابن حـجر، مصدر سابق، )الـتلخيص الـحبير: "ينظر - 2
 (.1/354هـ، ) 1383: 1" للـذهبي، بيروت: دار الـمعرفة، طعـتدالمـيزان الا: "ينظر - 3
 (.2/358" لابن حـجر، مصدر سابق، )الـتلخيص الـحبير: "ينظر - 4
 (.264" لـ: د. ماجد أبو رخية، مرجع سابق، )ص:حكم التـعزير بأخذ الـمال" - 5
": لتاب قطع السارق، باب سـنـنهالنسائي في "و .4392ه، برقم: ": لتاب الـحدود، باب ما لا قطع فيسـنـنه: أبو داود في "أخرجه - 6

 .4958الثّمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، برقم: 



 28 

اشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ ـمَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الهِيَ مِثْـلُهَا وَالنَّـكَالُ لَـ» ليف ترى في حَريسَة الجبل؟" قَاَ : 
جَلَـدَاتٌ الـمَرَاحُ فَبَلَغَ فِي الـمِجَنِّ فَفِيهِ القَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْـلُغْ ثَمَنَ الـمِجَنِّ فَـفِيهِ غَرَامَـةُ مِثْـلَيْهِ وَ

الجلد والغرامة  ، وهما:عقوبة التعزيرأن النبي شرع صنفين من  ين من الـحديث ووجه الـدلالة .(1)«« نَـكَالٌ
ما  من غير حرزه، وهذا ـمعلَّق، أو سرق دون النصاب، أو أخذ الـمن سرق من الثمر الـمالية، لـال

قا :   النبي أنّ   ، ويشهد لـه أيضا ما رواه أبو هريرةما ـدليل واضح على جواز التعزير بأخذ ال
 .(2)« ـلُهَا مَعَـهَاضَالَّـةُ الِإبِلِ الـمَكْتُومَةِ غَـرَامَتُـهَا وَمِثْ» 

 :وهمن وج بهذه الأحاديث الاستدلا  نوقشو
لأنها من رواية عمرو بن شعيب، وقد ضعفه يحيى القطان، وقا  فيه أن الأحاديث ضعيفة؛ : الـوجه الأول

ألتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في "، وقا  الإمام أحمد: "يكتب حديثه ليس بقوي"أبو حاتم: 
 .(4)من رواية عكرمة، ولم يـجزم بسماعه عنه، فيكون مرسلا   ، وحديث أبي هريرة(3) "هالقلب من

مـخالفة الـحديثين للأصو  الـشرعية التي تقتضي العقوبة بالـمثل لما في قو  الله : الـوجه الثاني

[، والزيادة في 194]البقرة:  ﴾ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿ تعالى:

، وفيه مـخالفة لأصل قاعدة الضمان الذي يقوم على التعويض بالـمثْل أو القيمة الـعقوبة شطط وجور،
وعليه فتحمل الغرامة الـواردة في الحديث على سبيل الوعيد والتغليظ، لا الوجوب؛ لينتهي فاعله عنه، وإلا 

 .(5) فلا واجب على مُتلفِ الشيء ألثر من مثله
 ؛ا رامةُ على أحـدٍ في شيء، إنّما العقوبة في الأبدان لا في الأموفُ الغ تُضَعَّلا» قا  الإمام الـشافعي: 

 ـةُ البَراءِ بن عازِب أنّاقَى فيما أفسدت نضق وَ  الله أنّ رس»  بلـوإنّما ترلنا تضعيف الغرامة مِن قِ
نه وفإنّما يضمن، (6)« الِ فهو ضامِنٌ على أَهْلهيوما أفسدت الـمواشي باللّ ،ى أَهْلِ الَأمْواِ  حِفْظَها بالنّهارعل

 .(7)«  بقيمة لا بقيمتين

                                                 

 .4959": لتاب قطع السارق، باب الثّمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، برقم: سـنـنه: النسائي في "أخرجه - 1
 .1720يف باللقطة، برقم: ": لتاب اللقطة، باب التعرسـنـنه: أبو داود في "أخرجه - 2
 (.6/239" لابن أبي حاتم، بيروت: دار إحياء التراث العرب، د.ط، د.ت، )الـجرح والتعديل: "ينظر - 3
 (.1/502، )1431: 1" للـمنذري، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق ، الرياض: مكتبة الـمعارف، طمـختصر سنن أبي داود: "ينظر - 4
 (.8/85هـ، ) 1406: 2" للسيوطي، حلب: مكتب الـمطبوعات الإسلامية، طائيشرح سنن النس: "ينظر - 5
ابن و، 3612": لتاب الـرهن، باب الـمواشي تفسد زرع الـقوم، برقم: سننهأبو داود في"و(، 5/435) "الـمسنـدأحـمد في "أخرجه:  - 6

 . 1343": لتاب الأحكام، باب الـحكم فيما أفسدت الـمواشي، برقم: سننهماجه في"
 (.7/489م، )2001: 1" للشافعي، الـمنـصورة: دار الوفاء، طالأم" - 7
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للمعاقبة بأخذ الـما  في هذه القضيّة لا يستلزم التّـرك مطلقا ولا  تَـرْلَه  » عنه بأنّ أجيبو
 .(1) « يصلح للتمسّك به على عدم الجواز وجعله ناسخا

لام، ثم نسخت بقو  النبي ما  لانت في أو  الإسـعقوبة التعزير بأخذ ال: احتما  أن الـوجه الـثالث
  : يَسقط الاستدلا ، ومع وجود هذه الاحتما « ـمَـالِ حَـقٌّ سِوَى الـزَّكَـاةِلَيْسَ فِي ال» قا ، ،

 .(2)ويَثبُت القو  بعدم مشروعية التعزير بأخذ الـما  
 يثبت : وقضايا التعزير بالـما  صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها؛ لأن النسخ لاأجيب عنهو

 .(3)بالاحتما  بل يثبت بالنـقل عن الـصحابة الـذين عايشوا التنزيل وهذا غير منقو  
، فلا يجاوز به إلى غيره؛ لأنه مما ورد على خلاف القياس؛ د على سبب خاصّوار : بأنهالـوجه الـرابع

 .(4)لورود الأدلة من الكتاب والسنة بتحريم ما  الغير 
حقًّا سوى لـمال ـفي ال إنّ»  : عن الزّلاةِ؟ فقا   سُئل النّبيُّ» الت: قعن فاطمة بنت قيس،  -  4

 وجه الـدلالة، و(5)« [177]البقرة: الآية ﴾ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ﴿  :"البقرةثم تلا هذه الآية التي في " ،« الزكاة

 سبب ما  يستند إلىـما ؛ لأن التعزير بالـعقوبة التعزير بأخذ المن الـحديث أنه يشمل بـعمومه 
مُعتبَرة شرعًا، فثمَّ شرعُ الله ـمصلحة الـمصلَحة ودرْء المفسَدَة، وحيثما تحقَّقت الـمشروع وهو تحقيق ال

 نُه.ـودي
يحيى بن فمن ذلك ما رواه ، في قضايا متعددة  عن الـصحابة ما ـعزير بأخذ التّـال اشتهار - 5

بلتعة بالعالية ناقـةً لرجلٍ من مُـزَيْـنَـةَ  لحاطب بن أبي أصاب غلمانٌ» حاطب قا :  نعبد الرّحمن ب
ا ناقةَ رجلٍ ووها واعترفوا بها، فأرسل إليه عمر فذلر ذلك له، وقا : "هؤلاء أعبُـدُك قد سرقوا وانتحررفانتح

بعد ما ذهب فدعاه وقا : "لولا  لثير بن الصّلت أن يقطع أيديهم، ثّم أرسل ؛ فأمر"واعترفوا بها من مزينـة
هم تُـالله لئن ترلو يديهم، ولكنأ أحدهم أتى ما حرّم الله عزّ وجلّ لقطعت نّكم تجيعونهم حتّى إنّأ أنّي أظنّ

ا  : قة"، فـعها من أربعمئـنمللمزني؟" قا : "لنت أا رّمنّـك فيهم غرامة توجعك"، فقا  : "لم ثمنهـغلأ
 .(6) «ة" ـه ثمانمئـأعطـ"ف

                                                 

 (.4/147" للشولاني، مصدر سابق، )نيل الأوطار" - 1
 (.5/16" للسيوطي، مصدر سابق، )شرح سنن النسائي(. "3/117"، مـصدر سابق، )حاشية ابن عابدين: "ينظر - 2
 (.2/691در سابق، )" لابن القيم، مصالـطرق الـحكمية: "ينظر - 3
 (.4/149" للشولاني، مصدر سابق، )نيل الأوطار: "ينظر - 4
 .659": لتاب الـزلاة، باب ما جاء أنّ في الـما  حقّا سوى الزّلاة، برقم: جامـعه: الـترمذي في "أخرجه - 5
 (.8/278" )الـسنن الـكبرى: الـبيهقي في "أخرجه - 6
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، وذلك بتضعيف قيمة الناقة على حاطب بن بأخذ الـما  رزّـع  من الأثر أن عُمروجه الـدلالة و
ضرة الصحابة انه، حتى اعتدوا على ما  الـغير، ولام ذلك منه بحـجويع غلمـأبي بلتعة الـمتسبب في ت

 .(1) ما ـوهم يقرُّونه وينصرونه عليه، فكان ذلك إجماعًا على مشروعية التعزير بأخذ ال
يلق عمر، فيكون الإسناد منقطعا، لما أن الأثر مـخالف للإجماع؛  : بأن يحيى بن عبد الرحمن لمنوقشو

 .(2)م حاطب بإقرار عبيده، وقد أجمعوا على أن إقرار الـعبد على سيده في ماله لا يـلزمه لأن عمر غرّ
ق الغاية مِن العقوبة التعزيرية، ـحقِّت لأنهاما ؛ ـعزير بأخذ الـقتضي مشروعية التـمصلحة تَـال أنّ -6
ي زجر الُمخالف وإصلاحه، وحفظ أمن المجتمع، وهذا الردع متحقِّق على أرض الواقع؛ ولهذا أصبح التغريم وه

 .(3) ما تعارف الناس عليهـبالما  عرفًا عالميًّا، ولو لم تكن فيه مصلحة ل
ه بأن الـعقوبة من قبيل الـغريب الذي لا عهد به في الإسلام، ولا يلائم تصرفات الشرع، وهذ نوقشو

 .(4)الـعقوبة لم تتعين؛ لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والـضرب 
 

 والترجيح سبب الـخلاف 
 :(5) مسألة بين الفقهاء إلى الأسباب التاليةـيرجع الخلاف في هذه ال

 اختلاف أنظار الفقهاء في ليفية الجمع والتوفيق بينها.الـتعارض الـظاهري بين الأدلة و -أ
 صحيح الأحاديث أو تضعيفها .الاختلاف في ت - ب
تقدير لون التعزير بالـما  مصلحة أو مفسدة، فـمن جعله مفسدة فوجه ذلك أنه الاختلاف في  - ج

ومن رآه لظلمة من الحكام على أموا  الناس، وإغراء لهم على مصادرة الأموا  بغير حق، اتَسليط  ذريعة إلى 
 فظ أمن الناس.مصلحة فوجه ذلك أنه زجر للمُخالف وإصلاحه، وح

 للاعتبارات الآتية:ما ، ـجواز التعزير بأخذ الوالـقو  الـمختار في الـمسألة هو 
 والخلفاء من بعده، وليس أد  على الجواز من الوقوع. وقوع التعزير بالـما  مِن قِبَل النبي  - أ

 ما .ـ من الإهبين الأدلة على طريقة التخصيص، والإعما  أولى افي التعزير بالـما  جمع إن - ب
ما ؛ لأن العقوبات التعزيرية تقوم على المصلحة والعرْف، ـمصلحة تقتضي القو  بالتعزير بالـال - ج

ظمة على وجه لا يخشى منه ـوإذا لانت القوانين منتوالسلطة في ذلك للحالم المسلم أو من يقوم مقامه، 
 .تسلط الـحكام الظلمة على أموا  الناس، فلا وجه للمنع

                                                 

 (.2/580لـقيم، مصدر سابق، )" لابن االـطرق الـحكمية: "ينظر - 1
 (.8/278" للبيهقي، )السنن الـكبرى" للترلماني ، مطبوع بحاشية "الـجوهر الـنقي: "ينظر - 2
 https://www.alukah.net/sharia/0/96895: موقع الألوكة" لـ: د. علي أبو الـبصل، عقوبة التعزير بأخذ الـمال" - 3
 (.621ابق، )ص:" للشاطبي، مصدر سالاعتصام: "ينظر - 4
 https://www.alukah.net/sharia/0/96895: موقع الألوكة" لـ: د. علي أبو الـبصل، عقوبة التعزير بأخذ الـمال" - 5
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ه في بدنه؛ لشدة ـقل شأنا عن عقوبتـن الـما  شقيق الـروح، وعقوبة الـمرء في مالـه لا تإ - د

بل من الناس من [، 20الـفجر:] ﴾  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ ﴿لقو  الله تعالى: قه بـه، ـتعل

 رادعا وزاجرا لـه . ةًـه عقوبـمالِ أخذُكون فيتكون عقوبة الـما  أشد عليه من الضرب والـسجن، 

 

 حكم رسوم التأخر عن سداد الديون ثالثا:

وحيث ترجح الـقول بمشروعية التعزير بأخذ الـمال، فهل يشرع ذلك في حالة التأخر عـن سـداد   
 ؟ منوع؛ لأنه ذريعة إلى الـرباـجريا على الأصل أم أنه م الـديون

امة المالية، وقد فرض رسوم التـأخُّـر عن السداد هي من قبل التعويض أو الغرفجوابا على ذلك يقا : إن 
أجمع الفقهاء على أن الغني الواجد آثم إذا مَطَـلَ؛ لأن تأخير أداء الدين بعد حلو  ميعاد استحقاقه مـن غـير   
عذر ألل للما  بالباطل في الـمدة التي أخر الأداء فيها حيث يترتب على ذلك التأخير حرمان الـدائن مـن   

لاً أو استثماراً، ولولي الأمر معاقبته بالحبس أو الضـرب أو  الانتفاع بمـاله عند الـمدين الـمماطل استهلا
التشهير به أو أن يكرهه على بيع ماله أو أن يبيعه بدون إذنه لسداد غرمائه، وإن أخفى ماله فله حبسه وضربه 

 ئا  ى ى  ې ﴿حتى يظهره، إلا أن يكون معسرا فيؤجل عندئذ إلى الــميسرة، لقولـه تعـالى:    

 [.  280]البقرة: ﴾ئە ئە  ئا

ولكن هل يجوز أن تـمتد عقوبة الغني الـمماطل بفرض تعويض مالي عليه يدفعه للمدين عقوبـة علـى   
تأخيره في السداد، وتعويضا عمـا لـحق الدائن من ضرر أو فات عليه من نفع بسبب هـذه الــمماطلة ؟   

 اختلف الفقهاء الـمعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوا : 
" التابع لـمنظمة مـجمع الفقه الإسلامي الدوليالتغريم مطلقاً، وبه صدر قرار ": من يمنعون القول الأول

أن اشتراط التعويض عن تأخير الـدين إن هـو إلّا صـورة لربـا      وجه قولـهم، و(1)الـمؤتـمر الإسلامي
ء الـدين،  ، والغرامة الـمالية الـمطالب بها إنما جاءت في مقابـل تـأخير أدا  « أنْظِرْني أَزِدْكَ »الـجاهلية 

، لما (2)وتسميتها تعويضا لا يغير من الحقيقة شيئا، إذ أن العبرة بالـمقاصد والـمعاني لا بالألفاظ والـمباني
أنه لم يثبت أن تم معاقبة الـمماطل على مـرِّ التاريخ الإسلامي بالتعويض الـمالي، فلم يرد في لتب الفقـه  

                                                 

 ( .6/1/448) "مـجلة الـمجمع": ينظرهـ، 1410، لسنة: 6( ، في الدورة: 2/6/ 53قرار رقم: ) - 1
 (.321هـ، )ص:  1423: 1الرياض: لنوز إشبيليا، ط: سليمان الترلي: بيع التقسيط وأحكامه ، ينظر - 2
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ماطلة، وإنما لانت العقوبة تعزيرا إمـا بالــحبس أو   أي حالة تـثبت ذلك بالرغم من لثرة حالات الـم
 .(1)بالضرب 

: من يرون تغريمه، لكن لفائدة جهة خيرية، وليس لفائدة الدائن، وقد أفتى به من الـمعاصرين القول الثاني
لمبـدأ   أنّ الإلزام بهذا الـما  على سبيل الغرامة الجزائية استنادا وجه قولـهم، و(2)الشيخ محمد تقي العثماني 

الـمصالح الـمرسلة لما فيه من الرَّدْع عن الـمماطلة، علـى أن تصـرف الحصـيلة في وجـوه البــر      
 الـمشروعة، هروبا من الوقوع في الربا.

: من يـجيزون تغريمه بدَفْعِ تعويضٍ للدائن، يكون على قدر الضرر الفعلي الناجم عن القول الثالث
الفقهاء الـمعاصرين لالشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ محمد تـماطله، ويمثل هذا القو  جـماعة من 
أن الـمدين الـمماطل ظالـم، لقو  النبي وجه قولـهم ، و(3)الصديق الضرير، والشيخ عبدالله بن منيع 

 :«  ٌوقوله (4)«مَطْـلُ الغَنِيّ ظُـلْم ، « : ُوقوله (5)«لَـيُّ الوَاجِدِ يُـحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَـه ،
: «َفيكون حاله لحا  الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع ، (6)« لا ضَرَرَ ولا ضِرار

 الأعيان الـمغصوبة علاوة على رد الأصل.
ولا شكّ في أنّ القو  الأخير هو الأضمن للعد  وإعطاءِ لل ذي حق حقه، وهو الأضمن أيضا لنجـاح  » 

ها، ولل هذا إنّما مرجعه النظر إلى مقصد الشريعة العامة في تحقيق الـمصارف الإسلامية واستقرار معاملاتـ
العد  ومنع الظلم، فالشريعة لا ترضى أن يكون هناك ظلم واستخفاف بحقوق الناس، ثم يقا : ليس عندنا مـا  

 .(7) «ه نفعله؛ لأنّنا نخشى الربا، أو نخشى التشبه بالربا، فالظلم لا بدّ من رفعه، وصاحب الحق لا بد من إنصاف
ثم إننا إن طبقنا التعزير بالعقوبات غير الـمالية مثل الحبس أو الضرب فستَشْمُل هذه العقوبـات أعـدادا   
لبيرة جدا من أفراد المجتمع لا يمكن للسجون مهما عظمت أن تستوعبها، إضافة إلى ما يمكن أن يترتب علـى  

لبيرة من أفراد الـمجتمع عن العمل والإنتاج،  ذلك من تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة مثل تعطيل أعداد

                                                 

 ( .293هـ، )ص:  1411: 1: نزيه حـماد: دراسات في أصو  الـمداينات في الفقه الإسلامي، الطائف: دار الفاروق، طينظر - 1
 (. 44هـ )ص:  1424: 2: محمد تقي العثماني: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ، دمشق: دار القلم، طينظر - 2
"أبحـاث الاقتصـاد    مصطفى الزرقا: هل يقبل شرعا الحكم على الـمدين الـمماطل بالتعويض على الدائـن؟ بحث منشور في مـجلة: ينظر - 3

"، بيروت: المكتب بحوث في الاقتصاد الإسلاميالصديق محمد الضرير مذلورة في لتاب عبد الله بن منيع: "وفتوى  (.97-2/2/89) الإسلامي"
 (.424-422هـ )ص: 1416 :1الإسلامي، ط

 .2400: لتاب في الاستقراض، باب مطل الغني ظلم، برقم: "صحيحه": البخاري في أخرجه - 4
. والنسـائي في  3628(، وأبوداود في "سننه": لتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، برقم: 4/222)"الـمسند" أحـمد في  أخرجه: - 5

: لتاب الصدقات، باب في الحبس في الـدين وملازمتـه، بـرقم:    "سننه". وابن ماجة في 4689ل الغني، برقم: : لتاب البيوع، باب مط"سننه"
 «. ولم يـخرجاه  صحيح الإسنادهذا حديث » (: وقا : 4/114)"الـمستدرك" . والـحالم في 2427

 ( .1/313) "الـمسند": أحـمد في أخرجه - 6
 raissouni.ma/index.php/articles/437/437.htmlاوى الـمالية. اعتبار الـمقاصد في الفت الريسوني: - 7
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وعظم تلك التكاليف التي تتحملها الجهات الـمسئولة عن ذلك في سبيل تنفيذ ملاحقة الــمدينين وتنفيـذ   
 . (1)الأحكام القضائية عليهم الـمتضمنة لعقوبات من هذا النوع 

الـملـيء من الــهيئة العليـا   وقد صدرت فتوى بجواز التعويض عن الضرر الناشئ عن مطل الـمدين 
(، فكان مما جـاء  1/2007للرقابة الشرعية للجهاز الـمصرفي والمؤسسات الـمالية بالسودان، وهي برقم: )

 فيها:
ظلت الـمصارف الإسلامية بالسودان تَـجْـأَرُ بالشكوى من تمادي العملاء القادرين في عدم سـداد   »

الـمصارف بالسودان للهيئة العليا بمراجعة فتواها السابقة لعظم حجـم  التزاماتهم، وأدى ذلك إلى مطالبة اتحاد 
تضـرر  التعثر وللكساد في سوق العقارات، ولاعتراضات الـمحامين الكثيرة، مما أطا  فتـرة التقاضـي، و  

 الـمصارف بحجب جزء لبير من مواردها بسبب الـمَطْـلِ.  
تفاع الـديون الــمتعثرة في الــمصارف    ثم استشعر البنك الـمرلزي خطر هذه الـمسألة بسبب ار

بالسودان، مـما أدى إلى عدم اضطلاع الجهاز الـمصرفي بدوره في تـمويل قطاعات الاقتصاد الـمختلفة 
بالدرجة الـمطلوبة، وصارت التُّـهَـمُ تُـوَجَّـهُ للقطاع الـمصرفي بـاعتباره عاجزاً عـن أداء دوره في  

 .(2) «توفيـر التمويل...
سبق أن هناك أضرار متوقعة لـمطل الـمدين بحيث يؤدي إلى إخلا  الدائن بالوفاء بما عليه من  فظهر مما

التزامات مؤجلة، فيترتب عليها بيع ماله بثمن بخس لأجل الوفاء بتلك الالتزامات، وهذا الضرر واقع حقيقـة  
ضرر الناتج فعليا من مطله وليس متوقعا أو مفترضا، فالحكم على الـمدين الـمماطل حينئذ بالتعويض عن ال

إذا لان الذي عليه الحق قادرا » وفي هذا يقو  ابن تيمية:   (3)وظلمه أمر لا يـخرج عن أنظار الـمجتهدين 
على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فمـا غَـرِمه بسبب ذلك فهو على الظالم الـمماطل إذا غرمه 

 .(4)«على الوجه الـمعتاد 
سد وغيرها لا يجوز السكوت عنها تعليلا بشبهة الربا؛ لأن الـمقصد من تحريم الربا هو رفـع  فهذه الـمفا

الظلم عن الـمدين؛ لأنه يعطي زيادة على رأس ما  الدائن، ولكن إذا ماطل الـمدينُ في السّداد مع قدرتـه  
الـدائن مظلومـا   وأصـبح  لاذبا خائنا لـمخالفته شرط السّداد في الأجل الـمحدد ، على ذلك فقد صار 

ثم إنّ هذه الغرامة ليست بنية الزيادة في مقابل تأخير الأجل لما في الربـا فتكـون   ومتضررا من مـماطلته، 
                                                 

: محمد علي قري: مطل الغني وطرق معالجته في الاقتصـاد الإسـلامي، نقـلا مـن موقـع: مرلـز أبحـاث فقـه المعـاملات الماليـة           ينظر - 1
http://www.kantakji.com/economics 

، بعنوان: التعويض عن الضرر الناشئ عن مطـل الــمدين   http://www.hssb.gov.sdرنيت: : فتوى الـهيئة على موقعها في شبكة الأنتينظر - 2
 الـملـيء .

 (.322: سليمان الترلي: بيع التقسيط وأحكامه )ص: ينظر - 3
 (.25-30/24ابن تيمية: مـجموع الفتاوى ) - 4

http://www.hssb.gov.sd/
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مـحرمة، بل هي في مقابل الظلم والكذب وإخلاف الشروط والـمماطلة والإضرار بالدائن مع عدم رضـاه  
 بالنِّياتِ وَإِنَّمـا لِكُـلِّ امْـرِئٍ ما نَــوَى  إنَّمـا الَأعْمـالُ: »  بذلك فتكون مشروعة، لقو  النبي 

: » لما أنّ فرض غرامة مالية عليه بمقدار ظلمه؛ لأجل زجره وردعه يشملها عموم قـو  الـنبي   ، (1)«
، فهي من باب العقوبات التعزيرية التي لم يأتي نص مـن  «لَـيُّ الـوَاجِدِ يُـحِلُّ عِـرْضَهُ وَعُقُـوبَـتَـهُ 

في بيان مقدارها، وإنما الـمرجع فيها إلى تقدير الحالم والقاضي الفقيه بما يحقق الـمقصد الشـرعي  الشارع 
 من العقوبة، وهو الزجر عن التّـلاعب بأموا  الناس وتحقيق العد  الذي هو أساس الـمُلْكِ .

وليسـت متــرولة    ويجب التأليد على أن الغرامة الـمالية إنما يـحكم بها ولي الأمر ويتولاها القضاء،
التعويض عن الضرر الذى يلحق بالدائن من جـراء   تمثل فيـللدائن يقدرها ليف يشاء، والغرامة الـمالية ت

 .مدين الـموسِـرِـمَطْـلِ ال
 

                                                 

 .1لـتاب بدء الـوحي، رقم:  : "صحيحه": البخاري في أخرجه - 1
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  السلع والخدمات، ولكـن بسـبب   تعتبر النقود الورقية في العصر الـحديث معيارا للقيم ووسيلة لتداو
التضخم الذي يطرأ عليها نتج عن اعتمادها مشكلات اقتصادية، وتكبد أصحابها الخسـائر الكـبيرة نتيجـة    
انخفاض قيمتها مما أثر سلبا على لثير من الالتزامات في مـجا  الـمداينات خاصة، فإذا حلّ أجل القرض أو 

نجد قيمة العملة تغيرت بحيث لا يكون الـمدفوع عددا عند الأجل  الدين الذي في الذمة بسبب البيع بالأجل،
 ق غبنا لبيرا على أحد الأطراف دون تقصير من جانبه.لحِمكافئا ومساويا للمدفوع عند بدء التعامل، مما قد يُ

وبناء على ذلك فما هي الأحكام الشرعية الـمترتبة على هذا التغيير ؟ وما هو الـمخرج الشرعي من 
 الآتية: عناصرجتناب مـخاطر تغير قيمة العملة؟ الـجواب عن ذلك باختصار من خلا  الـأجل ا

 

 ووظائفها النـقـود ثمنيةأولا: 

، فتقو : "نقدت الرجل معجلا احاضرإبراز شيءٍ وبُروزه، ولا يكون ذلك إلا فيما لان ، بمعنى: لغةالنقد 
 .(1)وقبضها  الدراهم" بمعنى أعطيته إياها

ينصرف إلى الثمن الـحا ، وهو خلاف النسيئة الـمؤجل، وهذا موافـق لــمعناه    الفقهاء عندوالنقد 
تبـاره  ضا من الأموا ، علـى اع الذهب والفضة، وهو ما ليس عرومن اللغوي، وله استعما  آخر فيراد بالنقد 

، وظهـر  ماـهالذهب والفضة دون غير حصر الثمنية فيمعيارا للقيم ووصفا للأثمان، وقد اختلف الفقهاء في 
ذلك جليا في الـفلوس الـمضروبة من غير الذهب والفضة، هل تعطى وصف الثمنية ، وتجري عليها أحكام 

 :(2)النقود 
وهو قـو  عنـد    : حصر وصف الثمنية في الذهب والفضة ولا يجوز العدو  عنها إلى غيرهما،القول الأول

معدة لذلك بالخلقة؛ ولأجل ذلك قام من  أنهاذلك وجه والـحنفية ومذهب الشافعية ورواية عند الـحنابلة، 
أدلة القرآن والسنة على أنها نقود شرعية تعلقت بها أحكام الزلاة، والربا والصرف، وقدر بهما نصاب السرقة، 
...فلا يجوز العدو  عن هذين النقدين إلا لـما لان مرتبطا بهما، وبناء عليه فالنقود الورقية ليست من الأثمان 

 تبر نقودا .ولا تع

                                                 

هـ،  1415" للرازي، بيروت: مكـتـبة لبنان، د.ط، مـختار الصحاح(.  "5/375" لابن فارس، مصدر سابق، )مقاييس اللغـة: "ينظر - 1
 (.688)ص:

عاملات الـمالية الـم(.  "373-361" لعلاء الدين زعتري، مصدر سابق، )ص:النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية: "ينظر - 2
 (. 162هـ، )ص:1427: 6"  لـمحمد عثمان شبير، عمان: دار النفائس، طالـمعاصرة
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هذه عنده و ،ان غالبافأمّا الذّهب والفضّة فالعلّة عند الشّافعيّ فيهما لونهما جنس الأثم» ...ووي: ـقا  النّ
واج النّقـود لم  ر إذا راجت الفلوس» ، وقا  أيضا: (1)«ا عليهما لا تتعدّاهما إذ لا توجد في غيرهم ةعلّة قاصر
 .(2)« جمهورـصنّف والالم منصوص، وبه قطعالرّبا فيها هذا هو الصّحيح الـ يـحرّم

بل يتعدى ذلك إلى الفلوس، وهـو  حصور في الذهب والفضة، ـمنية غير مـ: أن وصف الثالقول الثاني
م يقم دليل على الحصـر  قو  عند الـحنفية ومذهب الـمالكية ورواية عند الـحنابلة، ووجه ذلك أنه لـ

الناس في أداء وظائف النقود فإنـه   هعرف، فأي ما  متقوم اعتمدفيهما، وعليه يكون الـمرجع في ذلك إلى ال
وهو الـمعمو  به في الحصر الحاضر؛ لـما فيه من مراعاة مصالح العباد واليسر وسهولة يأخذ وصف الثمنية، 

تجـب  ، وبناء عليه تعتبر الأوراق النقدية أثمانا للأشياء يجري فيها الربا بنوعيه، والتعامل ورفع الضيق والـحرج
 فيها الزلاة، وتقطع فيها يد سارقها وغيرها من الأحكام الشرعية.

لو أنّ الـنَّاسَ أجـازوا بينهم الـجُلودَ حتّى تكـونَ لــها سِكَّــةٌ وعَيْــنٌ     » قا  الإمام مالك: 
 .(3)«لَـكَرِهْتُـها أَنْ تُـبـاع بالـذَّهَبِ والـوَرِقِ نَـظِـرَةً 

م والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بـل مرجعـه إلى العـادة    وأما الدره» و قا  ابن تيمية: 
والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق الـمقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لـما يتعاملون بـه،  
والدراهم والدنانير لا تـقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا لانت أثمانا بخلاف سائر الأمـوا   
فإن الـمقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا لانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة الـمحضة الـتي  

 .(4)«لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها الـمقصود ليف ما لانت 
وراق النقديـة  الخلاف بين الفقهاء الـمعاصرين في ثمنية الأ جرىوتفريعا على الـخلاف في ثمنية الفلوس 

 : (5)على قولين مشهورين 
: نفي صفة الثمنية عن الأوراق النقدية واعتبارها عروضا لا تجري عليها أحكام الربا، ولا تجب القول الأول

الزلاة فيها إلا أعدت للتجارة، ووجه هذا الـقو  أن  الـورق النقدي يتغير بالرواج والـكساد، فهو بمثابة 
ما أن الأوراق النقدية ليست بمكيل أو موزون حـتى يلحـق بالأصـناف الربويـة     السلع فيأخذ حكمها، ل

 الـمنصوص عليها.

                                                 

 (.  9/393" للنووي، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت، )الـمجموع" - 1
 (.  9/395الـمصدر السابق ) - 2
 (.  3/5هـ، ) 1415: 1" لـسحنون، بيروت: دار الكتب العلمية، طالـمدونـة" - 3
 (. 19/252" للـغزالي، مصدر سابق، )مـجموع الفتاوى" - 4
 (. 167-163"  لـمحمد عثمان شبير، مرجع سابق، )ص:الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة: "ينظر - 5
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النقود الذهبية والفضية، فتأخذ صفة الثمنية، ويجري فيها  عن : أن الأوراق النقدية تعد بديلاالـقول الثاني
رف العام اعتبرها نقودا شرعية الربا بنوعيه، وتجب فيها الزلاة إذا بلغت النصاب، ووجه هذا الـقو  أن الـع

 وأعطاها صفة الثمنية، فحصلت بها الثقة باعتبارها وسيطا في التباد ، والـوسائل لـها أحكام الـمقاصد .
؛ لـما يترتـب  متأخرين، حيث لا يكاد يذلر الـخلاف فيهـهو الذي رجحه العلماء الالقول الأخير و

 .ياع أموا  الناس وتعطيل لثير من الأحكام الشرعيةعن نفي صفة الثمنية عن النقود الـورقية من ض
تكون النقود وصفا لكل ما جعله الناس ثمنا للأشياء ووسيطا في  خير الذي رجحناهالقول الأ بناء على وهذا

الـمعمو  بـه عنـد    هذا الـوصف هوو، وغير مقصور على الذهب والفضة التباد  التجاري والالتزامات
لل وسيط للــمبادلة يتمتـع بقبـو  عـام في الــوفاء      »  فوا النقود بأنها:اء الاقتصاد، حيث عرـعلم

أي شيء يتمتع بقبو  عام لوسيط للمبادلة، ويضطلع في الوقـت نفسـه   »  وقيل بأنها:، (1)«بالالـتزامات 
لل شيء أو سلعة تلقى قبولا عاما وتسـتخدم  »  :وقيل في تعريفها أيضا بأنها، (2)«بوظيفة وحدة الـحساب 

أو مقياسا للقيم ومستودعا لـها أو وسيلة للدفع الـمؤجل ويمكن الاحتفاظ بـها لأصـل  يط للتباد  لوس
وتلخيصها في الأمـور  وظائف النـقود في الاقتصاد  وبناء على التعريفات السابقة يمكن استنتاج، (3)«سائل 
 :الآتية
 قود وسيط للـمبادلـةـالنّ - 1

من عيوب الـمقايضة؛ بسبب تعدد أنواع السـلع والخـدمات،    استخدم الناس النقود من أجل التخلص
دور الوساطة لـها فلجؤوا إلى استبدا  السلع بالنقود على أن تستبد  هذه النقود بالسلع مرة أخرى، وأصبح 

 .(4)التي تمكن مالكها من الحصو  على ما يعاد  قيمتها من السلع والخدمات الـمعروضة في السوق 
خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حالمين ومتوسطين بين سائر الأموا  حتى تقدر » الي: قا  أبو حامد الغز

الأموا  بهما فيقا  هذا الجمل يسوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوي مائة فهما من حيـث إنهمـا   
ما ولو لان في أعيانهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانه

غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض 
له فلا ينتظم الأمر فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حالمين بين الأموا  بالعـد  ولحكمـة   

زيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهمـا ونسـبتهما إلى   أخرى وهي التّوسّل بهما إلى سائر الأشياء؛ لأنهما ع

                                                 

 (.  25م، )ص: 1992" لـعاد  أحـمد حشيش، بيروت: الـدار الـجامعية، د.ط، أساسيات الاقتصاد النقدي والـمصرفي" - 1
 (.  14م، )ص: 1970" لـمحمد زلي شافعي، بيروت: دار النهضة العربية، د.ط،  النقود والبنوكمقدمة في" - 2
 (.  15م، )ص: 1999" لـعبد الحميد صديق، الإسكندرية: مكتبة الـمعارف الـحديثة، د.ط، النقود والبنوك وأسواق الـمال الدولية" - 3
 (.  11: الـمرجع الـسابق، )ص: ينظر - 4
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سائر الأحوا  نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك لل شيء لا لمن ملك ثوباً فإنه لم يملك إلا الثوب فلـو  
 .(1)«احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلًا 

 

 ماتقود معيار للقيم والـخدـالنّ - 2
قود معيارا للقيم تؤدي إلى تسهيل علية الـمبادلات التجارية، وذلك مـن خـلا  التعـبير    ـجعل النّ إنّ

بالنقود عن قيم الأصو  على اختلاف أحوالـها، وتيسير عملية حساب تكاليف الإنتاج وحسـاب توزيـع   
 .(2)وبدونها لا يمكن أن يقوم أي حساب للمنفعة والتكاليف الأرباح والـخسائر، 

يحدث بسبب البياعات الحاجة إلى النقدين، فإن من يريد أن يشـتري طعامـاً   » قا  أبو حامد الـغزالي: 
بثوب فمن أين يدري الـمقدار الذي يساويه من الطعام لم هو والـمعاملة تجري في أجناس مختلفة؟ لمـا  

وسط بـين الــمتبايعين   يباع ثوب بطعام وحيوان بثوب، وهذه أمور لا تتناسب؛ فلا بد من حالم عد  يت
يعد  أحدهما بالآخر، فيطلب ذلك العد  من أعيان الأموا  ثم يحتاج إلى ما  يطو  بقاؤه؛ لأن الحاجـة إليـه   
تدوم وأبقى الأموا  الـمعادن فاتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس ثم مست الحاجـة إلى الضـرب   

رفة، وهكذا تتداعى الأشغا  والأعمـا  بعضـها إلى   والنقش والتقدير فمست الحاجة إلى دار الضرب والصيا
 .(3)«راهـبعض حتى انتهت إلى ما ت

والنقود لا تنمو بذاتها ولكنها تنمو باستخدامها في التجارة أو الصناعة، وهي قد » الشيخ محمد أبو زهرة: 
 ـ  اس القـيم  خلقت لذلك فهي لا تشبع الحاجات بنفسها ولكن تشبعها بما تتخذ وسيلة في جلبه، وهـي مقي

منافع، بها تحد وتعـرف  ـللأشياء، وموازين الأموا ، بها تعرف ماليتها، فهي بشكل عام مقاييس الأعيان وال
»(4). 

 

 قيمـلل ـخـزنود مـقـالن  - 3
قود من بيع سلعة أو تقديم خدمة، فلا يلزم أن ينفقها في الـحا ، فقد يدخر جزءا ـإذا حصل فرد على ن
فاظ ـاته اللاحقة أو الطارئة، وبناء على ذلك تقوم النقود في هذه الـفترة بوظيفة الاحتمنها لإنفاقه في احتياج

ة وعـدم تعرضـها   ـظها لـمدة طويلـحفحـملـها ومة، وهي أحسن من ادخار السلع؛ لسهولة ـبالقي
 .(5)تلف ـلل

                                                 

 (. 4/91" للـغزالي، بيروت: دار الـمعرفة، د.ط، د.ت، )علوم الـدين إحياء" - 1
 (.  27هـ، )ص:  1432: 1" لـعيسى خليفي، عـمان: دار النفائس، طالتـغيـرات في قـيمة النـقود: "ينظر - 2
 (. 3/228" للـغزالي، مصدر سابق، )إحياء علوم الـدين" - 3
 . 439، السنة: الرابعة، ص: " ،العدد: السادسمـجلة لواء الإسلام" - 4
 (.  14م، )ص: 1996: 1" لإسماعيل محمد هاشم، بيروت: دار النـهضة العربية، طمذكرات النقود والبنوك: "ينظر - 5



 39 

متمو ، وهمـا  إن الله تعالى خلق الحجرين الـمعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل » قا  ابن خلدون: 
الذخيرة والقنية لأهل العالـم في الغالب، وإن اقتنى سواهما في بعض الأحيان، فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع 

 .(1) «في غيرهما من حوالة الأسواق، التي هما عنها بمعز ، فهما أصل الـمكاسب والقنية والذخيـرة 
 

 مدفوعات الآجلةـقياس للـود مـقـالن - 4
مليات البيع والشراء لا تتم بنقود جاهزة على أساس الـمداينة، فتسهل تسويق الــمنتجات  لثير من ع

وتحديد أثمانها لتسليمها في وقت لاحق، ولا تتحقق هذه الـكفاءة إلا إذا ارتبطت النقود بقيمتها أو قوتــها  
 .(2)راف الـمتعاملة ائية؛ لأن تغيـر قيمتـها بالارتفاع أو الانخـفاض يترتب عليه ضرر أحد الأطـرالش

معيار الذي به يُعـرف تقـويم   ـمبيعات، والثمن هو الـالدراهم والدنانير أثمان ال إنّ» قا  ابن الـقيم: 
حدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو لان الـثمن يرتفـع ويـنخفض    ـالأموا ، فيجب أن يكون م

 ـ مبيعات، بل الجميع ـلالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به ال مبيعات ـسلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون بـه ال
 ـ ـحاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تُ قوَّم بـه  ـعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بـثمن تُ

الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يُقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسـد معـاملات   
فالأثمان لا تُقصد لأعيانها، بل يُقصد التوسل  بها إلى السلع، فإذا صارت ...لضرر، الناس، ويقع الخلف ويشتد ا

 .(3) « في أنفسها سلعًا تُقصد لأعيانها فسد أمر الناس
 

 أثر تغير قيمة العملة في سداد الديونثانيا: 

لنقود الـمتمثلة مثل ولا تعتبر القيمة، ومن ذلك اـاتفق العلماء على أن القرض يرد بمثله طالـما وجد ال
قديماً بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية، واليوم حلت النقود الورقية محل العملة الذهبية والفضية والفلوس، ومع 
الاقتناع بمبررات هذا الإحلا  إلا أنها  تسببت في مشالل لثيرة، نظرا لتغير قيمتها وعدم ثباتها نتيجة للتضخم 

القروض وأثمان المبيعات المؤجلة، ولثيًرا ما يشتري التاجر بضاعة بنقد محـدد  وما نتج عن ذلك من تآلل قيمة 
مؤجل الوفاء إلى أمد متفق عليه، وعندما يحل الأجل ويحين وقت الأداء، يجد لل واحـد مـن المتبـايعين أن    

هب أو الـمبلغ المتفق عليه قد اختلف حاله من حيث القوة الشرائية، أو من حيث القيمـة بالنسـبة إلى الـذ   
العملات الأخرى عن الوضع الذي لان عليه وقت وجوبه في الذمة، وقد اختلف الفقهـاء الــمعاصرون في   

 صت على عدّة أقـوا :اعتبار القيمة عند رد الديون بهذه النقود الورقية إذا رخُ
                                                 

 (.1/478هـ، ) 1408: 2"، بيروت: دار الـفكر، طتاريخ ابن خلدون" - 1
 (.  29بق، )ص: " لـعيسى خليفي، مرجع ساالتـغيـرات في قـيمة النـقود: "ينظر - 2
 (.3/401" لابن الـقيم، مصدر سابق، )أعلام الـموقعين" - 3
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تمده مجمع الفقه ، واع(1): أن القرض يرد بالـمثل والعدد لا بالقيمة، وهذا قو  ألثر المعاصرينالقول الأول
، قياسا على النقود الذهبية، فهي أثمان مثلها فتأخذ حكمها تماماً، فلا يجوز عند ذلك إجراء (2) الإسلامي الدولي

( دولارت علـى أن يردهـا   10( دينـار قيمتـها )  1000القرض بالدينار مثلًا وربطه بسعر آخر فيقرضه )
 لتهم في ذلك :( دينار إذا نقصت قيمة الدينار ، ومـجمل أد1200)

لنت أبيع الإبل بالبقيع، فـأقبضُ الـورِق مـن الـدنانير،     » قا :   ما رواه  عبد الله بن عمر - 1
يا رسو  الله، رُوَيْدك أسألُكَ: إنِّــي  »وهو في بيت حفصة، فقلت: والدنانيـرَ من الورِق فأتيت النبي 

لا بَـأْسَ أَنْ تَـأْخُذَها بِسَـعْرِ  » ن هذه، فقا : لنتُ أبـيعُ الإبِـلَ بالبقيع فأقبِـضُ هذه من هذه وهذه م
من الـحديث أن الدين يؤدى عند وجه الدلالة . و(3)««يَـوْمِها ما لَـمْ تَـفْتَـرِقا وبَيْنَـكُمـا شَـيءٌ  
لا يوم ثبوت الدين، فـدّ  ذلـك علـى أن     يوم الأداءتعذر الـمثلية إلى ما يقوم مقامها وهو سعر الصرف 

 .(4)في الدين الـمثلية لا قيمته  الـمعتبر
أنّ العقود الـمشروعة لا تشتمل على جهالة تُفضي إلى الخلاف والنزاع، وردّ النقود الورقية بقيمتها  - 2

تجعل الـمقرِض لا يدري ماذا سيأخذ والـمقترض بماذا سيطالب؟ ولا يدري الاثنان المقياس الذي يلجئـان  
 .(5)دة أو النقصان أو الثبات، وتحديد قدر الزيادة أو النقصان إن وقعت إليه عند الخلاف في القو  بالزيا

أنّ القو  بربط القرض بمستوى الأسعار يؤدي في حا  ارتفاع الأسعار إلى أن يدفع الــمقترض إلى   - 3
 .(6)الـمقرض ألثر مـما أخذ منه وهذا عيـن الـرِّبـا 

أن يدفع  دينه من النقـود    -روع في قيمة العـملة بعد الـهبوط العظيم الم -أن تكليف الـمدين  - 4
 .(7)بحسب قيمتها السابقة مرهق له إرهاقا لا يـحتمل، وهذا ظلم مناف للعد  

 

ويـمكن تخريج هـذا  ، (1)وذهب إلى هذا الرأي لثير من الـمعاصرين أنه يجب رد القيمة:  القول الثاني
ير قيمة الفلوس بالغلاء والرخص، بأنه يجب رد القيمة فيهـا  القو  قياسا على قو  أبي يوسف من الحنفية في تغ

 ومـجمل أدلتهم في ذلك:، (2)يوم القبض
                                                 

 (. 196لـمحمد عثمان شبير)ص: "الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة في الفقه الإسلامي": ينظر  - 1
 (.3/3/2261: مجلة المجمع )ينظر(. 4/5) 42هـ ، والقرار برقم:  1409في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، سنة:   - 2
النسـائي  و، 3356: لتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورِق، برقم:  "سننه"أبو داود فيو(، 2/139) "الـمسند"أحـمد في  أخرجه: - 3

هـذا  » ( وقـا  :  2/44) "الـمستدرك"، والحالم في 4582: لتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، برقم:  "سننه"في
 .«على شرط مسلم ولم يـخرِّجاه  صحيح حديث

 (.3/3/1812)  "مـجمع الفقه الإسلامي الدولي"لـعلي السالوس، وهو بحث منشور في مـجلة  الـنقود الـورقية" ": ينظر - 4
 (.5/3/1855لـمحمد تقي الـعثماني ) "مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار": ينظر - 5
 ( .9/2/588للقره داغي )م والـكساد في الـحقوق والالتزامات" "أثر التضخ: ينظر - 6
 (.9/2/357)"مـجمع الفقه الإسلامي الدولي"لـمصطفى الزرقا، وهو بحث منشور في مـجلة "انخفاض قيمة العملة الورقية": ينظر - 7
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الأوراق النقدية ليس لـها قيمة في ذاتـها، وإنما قيمتها في قوتها الشرائية، والـمتمثلة في تحقيـق   أنّ - 1
 .(3) لا بالألفاظ والـمباني رغبات مالكيها، والعبرة في العقود والالتزامات بالـحقائق والـمعاني

أنّ في اعتبار القيمة رفع للضرر عن لل من الـمقرض والـمقترض،  فإذا أقرضه مالا فنقصت قيمته  - 2
وأوجبنا عليه قبو  الـمثل عددا تضرر الدائن؛ لأن الـما  الذي تقرر له ليس هو الـمستحَق، إذ أصبح بعد 

لعيب العين الـمعينة، ولو أقرضه مالا فزادت قيمته، وأوجبنا عليه نقصان القيمة معيبا بعيب النوع الـمشابه 
 .(4)أداء الـمثل عددا تضرر الـمدين؛ لإلزامه بأداء زيادة عمـا أخـذ 

القياس على دين النفقة إذا قدره القاضي وفرضه على من تجب عليه بالنظر إلى أسعار الأشـياء الـتي    - 3
ثم ارتفعت أسعار هذه الحاجيات في السوق، ففي هذه الحالة يحكم بتغير يحتاجها مستحق النفقة وقت التقرير، 

الدين تبعًا لتغير الوضع المالي للنقد؛ لأن القاعدة التي بنى عليها تقدير النفقة إنما هي تحقيق الكفاية للمنفق عليه، 
به، فلهذا يـتغير  وهذا ومبلغ الـدّين الـمقرر بعد طروء التضخم أصبح غير لاف للوفاء بالغرض الـمناط 

 .(5)الدين تبعًا لتغير مناطه، ويزاد مقداره وفقا لنسبة التضخم الحادث 
أنّ الـمقصد من تحريم الربا هو رفع الظلم بألل الـمقرض ما  الـمقترض بغير حـق لقـو  الله    - 4

[، ولم يكن 279]البقرة: ﴾ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ﴿ تعالى:
عام ما  الـمقرض للمقترض، فإن ذلك ظلم آخر تتنزه عنه الشريعة الإسلامية لمـا  الهدف من تحريم الربا إط

تنزهت عن الظلم الأو ، والنتيجة ستكون: إما امتناع المسلمين عن الإقراض بالكلية، وإما الرضـا بالخسـائر   
حكام الشـرعية  الـمحققة، وإما التجاسر على أخذ الفوائد مع الاعتقاد أنها مـحرمة، وإما الالتفاف على الأ

 والتحايل عليها.

 

يرد القرض بمثله في الأحوا  الطبيعية، أو إذا لان تغير قيمة النقود يسيرا، وأما إن لان التغير القول الثالث: 
، ويـمكن تخريج هذا القو  قياسا على قو  الرهوني مـن الــمالكية في   (6)لثيرا فاحشا رد القرض بقيمته 
أنّ وجه هـذا الــقول   و ،(7)والرخص الفاحش، وبين الغلاء والرخص اليسير الفلوس، حيث فرّق بين الغلاء

                                                                                                                                                         

 (.33للقره داغي )ص: "بحوث في الاقتصاد الإسلامي" : ينظر  - 1
 (.7/55لابن عابدين ) لى رد الـمحتار""الـحاشية ع: ينظر  - 2
 ( .9/2/588للقره داغي )"أثر التضخم والـكساد في الـحقوق والالتزامات" : ينظر  - 3
"مـجمع الفقه الإسلامي لـنـزيه حـمـاد، وهو بحث منشور في مـجلة  "تغيرات النقود والأحكام الـمتعلقة بها في الفقه الإسلامي": ينظر  - 4

 (.3/3/1677)  الدولي"
 .(3/3/1679): الـمرجع السابق ينظر  - 5
 (.9/2/364لـمصطفى الزرقا ) "انخفاض قيمة العملة الورقية": ينظر  - 6
 (.5/118للرهوني ) "الـحاشية على شرح الزرقاني لـمختصر خليل": ينظر - 7
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التغير اليسير مغتفر قياساً على الغبن اليسير والضرر اليسير المغتفرين شرعاً في عقود الـمعاوضات الـمالية من 
هـم وهـو   أجل رفع الحرج عن الناس نظراً لعسر نفيهما في المعاملات بالكلية، ولغرض تحقيق أصل شرعي م

استقرار التعامل بين الناس، بخلاف الغبن الفاحش والغرر الفاحش فإنهمـا مـمنوعات في أبـواب البيـوع   
 .(1)والـمعاملات 

 

 ، ومـجمل أدلة هذا القو :  (2): يرد الدين بقيمته في حالة إذا لان الـمدين مـماطلا القول الرابع
ورفع الظلم يكون برد ، (3) «الغَـنِـيِّ ظُـلْمٌ  مَطْـلُ» :  أنّ الـممـاطل ظالم لقو  النبي - 1

الـحقوق إلى أصحابها، وذلك بتغريم الـمدين المماطل نظير ما ألـحقه بالدائن من ضـرر انخفـاض قيمـة   
ومن العقوبة أن يغرم  ،(4)«لَـيُّ الـوَاجِدِ يُـحِلُّ عِـرْضَهُ وَعُـقُوبَـتَـهُ » :  لقو  النبي،  العملـة

قيمة القرض بعد انتهاء الوقت الـمحدد للقرض بسبب مماطلته، فيعوض الدائن عن الأضرار التي ما نقص من 
 .(5)لحقت به حيث انخفضت قيمة العملة 

القياس على الغاصب الذي يضمن إذا غصب نقوداً ثم نقصت قيمتها فكذلك المماطل؛ لأن المماطـل   -2
 .(6)يعتبر غاصبا بتمنّعه ومـماطلته بالسداد  

القياس على ناظر الوقف إذا أخّر صرفه عن وقته المشروط صرفه فيه مع إمكانه فتغيرت المعاملة بنقص  -3
فإنه يضمن النقص في ماله لتعديه بذلك وظلمه، وإذا لان هذا في الناظر مع لونـه أمينـاً فمـن بـاب أولى     

 .(7)الـمدين  
تعليل مذهبه، أرى أن للا منها قـد اعتـبر    وبعد النظر في أدلة هذه الأقوا  وما اعتمد عليه لل فريق في

مقصد العد  لأصل في اجتهاده، ولكنهم اختلفوا في تطبيقه وتخريج المسائل عليه، وهو مـن الاخـتلاف في   
تحقيق الـمناط، حيث أن مقصد العد  مبدأ عام مسلم عند الجميع غير أن تطبيقه على أعيـان الــمسائل   

عبا في مسائل أخرى، وهو في مسألتنا هذه مـن الصـعوبة بمكـان،    الـجزئية قد يكون سهلا في بعضها وص
 .ويضيق الـمقام عن تتبع أدلتها ومناقشتها واختيار أرجح الأقوا  فيها، والله أعلم

                                                 

 (.3/3/1678حـمـاد ) لـنـزيه "تغيرات النقود والأحكام الـمتعلقة بها في الفقه الإسلامي": ينظر  - 1
وهو بحـث منشـور في   لـيوسف محمود قاسم،  "تغيـر قيمة الـعملة"(، 406لـعبد الله بن منيع )ص: "بحوث في الاقتصاد الإسلامي": ينظر - 2

 (.5/3/1712)  "مـجمع الفقه الإسلامي الدولي" مـجلة
: لتاب "صحيحه". و مسلم في 2400ن...، باب مطل الغني ظلم، رقم: : لتاب في الاستقراض وأداء الديو"صحيحه"البخاري في  متفق عليه: - 3

 .4007البيوع ، رقم: 
  (35سبق تخريجه )ص: - 4
 (.500لـنـزيه حـمّـاد )ص:  "قضايا فقهية معاصرة في الـمـال والاقـتـصاد": ينظر - 5
 ( .406لـعبد الله بن منيع )ص: "بحوث في الاقتصاد الإسلامي": ينظر - 6
 : الـمرجع السابق .ظرين - 7
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 الـحـلّ الـمقترح في مسألة تغير قيمة العملة ثالثا:

تـجنب الآثار  اهتدى بعض الفقهاء الـمعاصرين إلى مـخرج شرعي ومقترح عملي يـمكن من خلاله
في هذه الـمسألة الشائكة، وأساس هذا الـخروج عن الـخلاف السلبية الناتـجة عن تغير قيمة الـعملة، و

الاقتـراح هو ربطُ الدّيْـنِ عند التعامل على أساسِ سعر العملةِ بالنسبةِ للذهبِ؛ لأنه يـمتاز بالثّبات النّسبي 
شخضا ما مبلغا من الـما ؛ فإنه يقوم بشراء لمية من الذهب في قيمته، فلو أراد إنسان )دائن( أن يقرض 

تكافئ ذلك الـمبلغ ثم يُسلِِّمَها للـمستقرض )الـمدين(، ولذلك يفعلُ الـمستقرض )الـمدين( يومَ 
 .(1)الوفاءِ فيشتـري لميةَ الذهبِ نفسَها ويُسلِِّمَها للـمقرض )الدائن( 

رك نظام الورق النقدي، وإنما يمكن استعماله في الـمبادلات والعودة إلى نظام الذهب النقدي لا يعني ت »
 .(2)«الـحاضرة، وأمّا الـمبادلات الـمؤجلة فتكون على أساس نظام الذهب النـقدي  

وفي معنى الذهب الـعملات الـمعروفة بقوتـها الشرائية واستقرارها النسبي لالدولار الأمريكي، ولكن 
الـمدين( دولارات مقبوضة في مـجلس العقد، ولا يجوز له أن يدفع له بشرط أن تثبت في ذمة الـمقترض )

مبلغا بالدينار الـجزائري قرضا ثّم يُوثِِّـقُ هذا الدين بالدولار الأمريكي؛ لأنّه صُرفَ بطريقةِ الاستبداِ  عن 
بعد أن ثبتتْ في  -عنها  الـماِ  الثابتِ في الذمّةِ عن غيِر قبضٍ في أحدِ البَدلَيِن، فدافعُ الدنانير قد استبدَ 

دولاراتٍ، ثّم لم يَقبِضْها وشـرطُ صِحَِّةِ الاستبداِ  أن يفتـرق  -ذِمَِّـةِ الـمقتَرضِ)الـمدينِ( 
 « .لا بأسَ أنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لْم تَفْتَرِقا وبينَـكُما شيءٌ » الـمتصارفانِ وليس بينهُما شيءٌ لحديثِ: 

ى هبوطَ قيمةِ عملةِ الدَِّيْن بعد إقراضِها، أن يَصرفها في السوقِ بعُملَةٍ ألثرَ ولـهذا يفضّلُ لـمن يخش
 .(3)استقراراً ثّم يُـقرضَها لذلك، فيكون هذا التصرُِّفُ منه أسْلَم وأحْكَم، والله تعالى أعلم 

                                                 

 (. 3/3/1814)"مـجمع الفقه الإسلامي الدولي"لعلي أحـمد السالوس، وهو مقا  منشور في مـجلة "النقود الورقية": ينظر - 1
 (.160لـمحمد عثمـان شبيـر )ص: "الـمعاملات الـمـالية الـمعاصرة" - 2
 http://www.islamicbankingmagazine.org منشور في موقع:  ""تغيـر قيمة العملة وأثرها على سداد الديون: مقا   ينظر - 3
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عاصرون موضوع الـكفالة الـمالية التي تجريها الـمصارف الإسلامية تحت مسمى تناو  الفقهاء الـم
عتبر من أهم الـخدمات التي تقدمها الـمصارف عموما؛ بـما تعطيه من سند قوي او"، خطاب الضمان"

لـمن أراد الـدخو  في الـمناقصات وغيرها من الأعما  التجارية التي تحتاج إلى الاطمئنان على سلامتها 
قهي، وبيان ـبناء على اختلافهم في تكييفه الف" خطاب الضمان" وقد اختلفوا في حكمعدم الإخلا  بـها، و

 :أتيـصار فيما يـجاز والاختـذلك على جهة الإي
 

 تعريف الضمان ومشروعيتهأولا: 

في  ، أي: جعلتهالشيء نتُمن فعل ضمن، وهو: جعل الشيء في شيء يحويه، فيقا : ضمَّ اللغةالضمان في 
 .(1)وعائه، وتسمى الكفالة ضمانا؛ لأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمّـته 

 الفـقهاء على معنيين: اصطلاحيطلق الضمان في و
 .، وهذا ليس موضوع بحثنافات والغصوب والتّعييبات ـلـ: غرامـة الـمتالـمعنى الأول

، ومن تعريفاتهم للكفالة الحنفيّةالـما  عند جـمهور الفقهاء من غير  : يطلق على لفالةالثانيالـمعنى و
 إلى ة الضّامنـضمّ ذمّ» ، أو هي: (2)« وثيقتّـعلى وجه الة الأصيل ـذمّ فيل إلىـضمّ ذمّة الك» أنها: 
 .(3)«  ميعاـتهما جـيثبت في ذمّـقّ، فحـتزام الـنه في الـمون عضة الـمـذمّ

 مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:والـكفالة بهذا الـمعنى 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴿ فمن الكتاب قو  الله تعالى:

قا : سمعت    ، ويشهد لـه حديث أبي أمامة[، أي: لـفيـلٌ ضامـن72ٌ]يوسف:  ﴾  ڄ
و وما رواه أب، (4) «يٌّ ـدَّيْنُ مَـقْضِـزَّعِيمُ غَـارِمٌ، وَالـةُ مُـؤَدَّاةٌ، وَالـالعَـارِيَ»  يقو : رسو  الله 

يْهِ ـنَّ عَلَصَلُّوا على صاحِبِكُمْ؛ فَإ» :  لِّـيَ عليه، فقا  النّبيُّأُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَ  النّبيَّ أنّ  قتادة  

                                                 

 (.3/292" لابن فارس، مصدر سابق، )مقاييس اللغة: " ينظر - 1
 (.19/160، )هـ 1421: 1بيروت: دار الـفكر، ط" للسرخسي، الـمبسوط" - 2
 (.4/399" لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني" - 3
 . 1265لتاب الـبيوع، باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة، برقم: الـترمذي في "سننه":  أخرجه: - 4
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فصلّى  ؛« اءِفوالب » ا :ق، «؟  اءِفوالب » : و  الله، فقا  رس« يَّـعَلَ هو» ةَ: ، قا  أبو قتاد« نًاـدَيْ
 .(1) « عليه

نّاس ـفالة في الـجملة؛ وذلك لـحاجة الـة الكـمشروعيى ماع علـلفقهاء الإجا نر مـوقد نقل لثي
رّهم عليه، وعليه النّاس ـفّلون فأقـوالنّاس يتك ، وقد بعث  النبي ضّرر عن الـمدينـفي دفع الا إليه
 .(2) رـمنا هذا من غير نـكيوـدن الصّدر الأوّ  إلى يـل من

  

 انمـضـ: حكم أخذ الأجرة على الثانيا

الكفالة من عقود التبرعات، فهي من أعما  البر التي لا يجوز أخذ الأجر عليها، فهي إما أن تكون عقد 
تبرع ابتداء وانتهاء، وذلك إذا لم يرجع الكفيل على الـمكفو  بما يتحمله نتيجة الكفالة، أو تكون تبرعا 

عليه بما قد يتحمله، وفي هذه الحالة تكون ابتداء ومعاوضة انتهاء إذا أدى الكفيل عن الـمكفو  على أن يعود 
 .قرضـا

 ومن جملة نصوص الفقهاء الدالة على ذلك:
الكفالـةُ جائـزَةٌ أمّا الـجعل فباطل؛ لأنّ الكفيل مُـقْرِضٌ في حقِّ »  قو  ابن نجيم الحنفي:

و باطل؛ لأنّه الـمطلوب، وإذا شرط لـه الـجعل مع ضمان الـمثل فقد شرط له الزّيادة على ما أقرضه فه
 .(3)« ربا 
لا يجوز ضمان بُجعل؛ لأن الضمان معروف وفعل خيرلما لا يجوز » عن الأبهري قوله:  حكى الـمواقو

وقا  ، (4)«لا خير في الحمالة بجعل » وقا  مالك: ، «على صوم ولا صلاة؛ لأن طريقها ليس لكسب الدنيا 
ف في منعه لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض وأما صريح ضمان بجعل فلا خلا» مالكي: ـالدردير ال

 . (5) «لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض عليها سحت 
إنّ الضّمانَ تبّرعٌ، » ، وقا  الـغزالي: (6)«الكفالـة استهلَاكُ ماٍ  لا لَسْبُ ما  » وقا  الإمام الشافعي: 

 .(7)« ضٌ ـحْـمَ و قرضثبت الرُّجوع فه ث لا رجوع، وأمّا حيثيوإنّما يظهر هذا ح

                                                 

 . 1069الـترمذي في "سننه": لتاب الـبيوع، باب ما جاء في الصّلاة على الـمديون، برقم:  أخرجه: - 1
 (.34/290، مصدر سابق، ) "الـموسوعة الفقهية الكويتية":  ينظر - 2
 (.6/242سابق، ) لابن نـجيـم، مصدر "الـبحر الرائـق" - 3
 (.5/111للـمواق، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت، ) "التاج والإكليل" - 4
 (.3/77للـدردير، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت، ) "الـشرح  الـكبير" - 5
 (.4/484للـشافعي، مصدر سابق، ) "الأم" - 6
 (.4/241هـ، ) 1412: 3للـنووي، بيروت: الـمكـتب الإسلامي، ط "روضـة الطالبيـن" - 7
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فإنّ الكـفيل يلـزمه الدّين، فإذا أدّاه وجب له على الـمكفو  عنه، فصار  »... وقا  ابن قدامة:
 .(1) «لالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارّا للمنفعة، فلم يـجـز 

أخذ الأجر  معاصرين إلى جواز أخذ الأجر على الجاه ، ثم قاسوا عليه حكمـوذهب فريق من الفقهاء ال
على الضمان، حيث أن الضمان والجاه يتمخضان عن معنى واحد، فالشخص الذي يتحلى بسمعة طيبة مبنية 

 ،وبذلك يكون له وجه مقدّر عند الآخرين فيقبلون للمته ،تزاماته هو الذي يقبل ضامنًاـلوفائه با على درجة
 فالجاه والضمان إذن بمعنى واحد.

فأجاب بما  ،وفي الـمعيار: سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه» ": وقيحاشية الدسجاء في "فقد    
 ،ومن قائل بالكراهة بإطلاق ،تحريم بإطلاقـا في حكم ثمن الـجاه فمن قائل بالـاؤنـنصه: "اختلف علم

له ـر مثـأخذ أجـر فـة وتعب وسفـفقـحتاج إلى نـجاه يـفصّل فيه وأنه إن لان ذو الـومن م
 . (2)«م" رُـوإلا ح زـفذلك جائ

إن خَلَّصْتنِي فَلَكَ  »: هيتمي أن الـمحبوس ظلما إذا قا  لـمن يقدر على خلاصهـوذلر ابن حجر ال
 .(3)«ـا ـفـةٌ تـقابل بأجرة عرفلْـلُ أن يكون في ذلك طلذا بشر

 من وجهين :هذا الـتخريج  نوقشو
 ن صاحب الـجاه لا يدفع مالا،ا  يعتبر قرضا، والـجاه ليس لذلك؛ لأأن الـضمان بالـم - 1

 .(4)فيكون قياسا مع الـفارق 
ليس في النصوص التي أوردوها ما يفيد أخذ الأجر على الـجاه، وإنما فيها ما يفيد أخذ الأجر على  - 2

 .(5)كلفة عمله فقط ـالـعمل الذي يقوم به ذو الـجاه على قدر ت
 

 خصائصهضمان وـخطاب الثالثا: 

ـجد بأن الفقه الإسلامي قد عرف الكفالة الـمالية )الضمان( ولثر التعامل بها بين بناء على ما سبق ن
الناس، وخاصة بعد توسع الـمعاملات واعتمادها على السرعة والثقة، بحيث ساهم تطور العمل الـمصرفي 

يطلب في انتشار هذا النوع من الـخدمات، فعرفت البنوك الكفالة الـمالية في شكلها الـتقليدي بحيث 
البنك من العميل تقديم لفيل يضمن الدين الذي في ذمته، ثم تطور الأمر أن أصبح البنك لفيلا يضمن عميله 

                                                 

 (.4/395لابن قـدامة، مصدر سابق، ) "الـمغني" - 1
 (.3/224، بيروت: دار الفـكر، د.ط، د.ت، )"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" - 2
 (.6/365، بيروت: دار إحياء التراث الـعربي، د.ط، د.ت، )"تـحفـة الـمحـتاج" للـهيتمي - 3
 (. 300"  لـمحمد عثمان شبير، مصدر سابق، )ص:لـمعاصرةالـمعاملات الـمالية ا:  "ينظر - 4
 (. 41" لـمحمد بن سالم بخضر، مصدر سابق، )ص:التكييف الفقهي للخدمات الـمصرفية: "ينظر - 5
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فيما ينشأ في ذمته من ديون لدى الـغير لالتجار والـموردين والـمقاولين وغيرهم، ثم تطور نظام 
 ا يسمى بخطاب الضمان .الـكفالات في الـمجا  الـمصرفي، وأصبح لـها صيغ متنوعة ومن أهمها، م

صك يـتعهد بمقتضاه البنك الـمصدِّر لـه بأن يدفع مبلغًا معينًا لحساب طرف »  خطاب الضمان، هو:و
تعهد لتابي صادر عن الـبنك بناء على طلب عميله يلتزم فيه لـصالح » ، أو هو: (1) «ثالث لغرض معين 

يدفع مبلغا معينا إذا طلبه الـمستفيد خلا  هذا الـعميل في مواجهة شخص ثالث يسمى الـمستفيد بأن 
 . (2)«  أجل مـحدد في الـخطاب
أن خطاب الضمان عبارة عن تعهد لتابي، يتعهد بمقتضاه الـمصرف  ين السابقينفيظهر من خلا  التعريف

بكفالة أحد عملائه )طالب الإصدار( في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، بمناسبة التزام على العميل 
مكفو ، وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف الثالث خلا  مدة معينة، على أن يدفع الـ
، وبناء على ما سبق فخطاب مضمون عند أو  مطالبة خلا  سريان خطاب الضمانـمصرف الـمبلغ الـال

 :(3) ثلاثة أطراف أساسية، وهي لالآتيالضمان يشتمل على 
)البنك( الذي أصدر التعهد الخطي بدفع مبلغ معين نيابة عن  هو الـمصرفو :)الكفيل( الضامن - 1

 العميل إذا أخل بشروط التعاقد خلا  مدة معينة .
طالب خطاب الضمان من الـمصرف في حدود مبلغ  هو العميل :)الـمكفو ( مضمون عنهـال - 2

 معين خلا  فترة معينة .
أن لـمستفيد ، وللتي صدر الـخطاب لصالـحهاالـجهة اهو و :(ستفيد)الـم الـمضمون له - 3

يعود على الـمصرف الكفيل ابتداء دون أن يرجع على الـعميل طالب إصدار خطاب الضمان، لما لـه أن 
يرجع على الـعميل ابتداء، فإن عجز عن الوفاء بالتزاماته أو صدر منه تقصير في ذلك فله الرجوع على 

 الـمصرف الـكفيل.
 :(4)ف الثلاثة علاقات تعاقدية متبادلة، لما يأتي وتنشأ بين الأطرا
: وهي بين الـعميل والـمستفيد، ويتولد عنها التزام مـحل الضمان الذي بسببه يصدر الـعلاقة الأولى

، ولا يعني ذلك أن الـمصرف خطاب الضمان، لما لو لان عقد مقاولة أو توريد أو غير ذلك من الأعما 
 .التزامه تجاه الـمستفيد لة فشل العميل في تنفيذهسيقوم بتنـفيذ العقد في حا

 : وهي بين الـعميل والـمصرف، ويحكمها عقد اعتماد خطاب الضمان الـمحرر بينهما .العلاقة الثانية

                                                 

 (. 2/2/1165" )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الدولي" - 1
 (. 25هـ، )ص: 1434: 1دار النفائس، ط " لـمحمد بن سالم بخضر، عـمان:التكييف الفقهي للخدمات الـمصرفية" - 2
 (.292"  لـمحمد عثمان شبير، مصدر سابق، )ص:الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة": ينظر - 3
 (.175هـ، )ص:  1434: 1لأشرف محمد دوابه، القاهرة: دار السلام، ط "الـخدمات الـمصرفية الإسلامية": ينظر - 4
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: وهي بين الـبنك والـمستفيد، وذلك من خلا  التزام الـمصرف بدفع الـمبلغ العلاقة الثالثة
 به . الـمضمون للمستفيد عند أو  مطالبة

 

 قهي لخطاب الضمانـالتكييف الف رابعا:

خطاب الضمان جائز شرعا من حيث الإصدار؛ لأن الأصل في الـمعاملات الإباحة، ولكن هل يجوز أخذ 
في حكم أخذ الـمصرف عمولة على خطاب الضمان تبعا  اختلف الفقهاء الـمعاصرونالـمقابل عليه ؟ 

 :(1) إجـمالا بأدلتها فيما يأتي الأقوا هذه  نيمكن بياوالفقهي،  همتكييفلاختلافهم في 
أنهما متفقان من جهة الـمعنى، من جهة وجه ذلك ة، وـفالـ: أن خطاب الضمان لالـقول الأول

، حيث إن الـمقارنة بين الكفالة عند الفقهاء وخطاب التزام الشخص مالا واجبا على غيره لشخص آخـر
اية تأمينية هدفها مساعدة الـعميل في تقوية مرلزه الائتماني تجاه الضمان يظهر أن للا منهما يقصد تحقيق غ

 .(2)الـمكفو  له أو الـمستفيد 
وبناء على هذا التكييف لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة؛ لأن الكفالة بالـما  قرض على الـمدين، فإن 

 .(3)ا ـرده مع زيادة لان رب
ولالة؛ لأن الـكفالة بالأمر ما هي إلا ولالة بالأداء،  : تخريج خطاب الضمان على أنهثانيـقول الـال

 .(4)وبناء على هذا التكييف يستحق الـمصرف الأجر على قيامه بـما ولل بـه، فيأخذ أحكام  الإجارة 
"، حيث إن الـمصرف قد الـخراج بالـضمانتخريج خطاب الضمان على قاعدة ": الـقول الـثالث

د للعميل من الـعملية ـ؛ فيكون لـه نصيب من الربح الـعائضمن حصو  الـمستفيد على الـما 
 .(5)الـمضمونـة، وبناء على ذلك يكون للبنك حظ من لسب الـعميل وربـحه 

 تخريج خطاب الـضمان على أنه ولالة إذا لان مغطى تغطية لاملة من قبل الـعميل،: الـقول الـرابع
أن خطابات الضمان وجه ذلك و اب الضمان،بمعنى أن الـعميل يودع لـدى الـمصرف ما يغطي خط

بغطاء في حقيقة أمرها يصبح الضامن وليلًا عن الـمضمون في العلاقة التي تربطه بالمضمون له، إذ من خلاله 
سيَفي الـمضمون بالتزاماته، ولأن الـمضمون )العميل( أعطى مالًا للضامن )الـمصرف( وطلب من 

                                                 

 (. 304-299"  لـمحمد عثمان شبير، مصدر سابق، )ص:عاصرةالـمعاملات الـمالية الـم: "ينظر - 1
 (.293"  لـمحمد عثمان شبير، مصدر سابق، )ص:الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة": ينظر - 2
 (. 1045-2/2/1037" )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الدولي"  لـبكر أبو زيد، بحث منشور في "خطاب الضمان: "ينظر - 3
 (. 1129-2/2/1121" )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الدولي"  لـسامي حمود، بحث منشور في "الضمان خطاب: "ينظر - 4
 (. 61-59هـ، )ص: 1410: 1"  لـعبد الحميد الـبعلي، القاهرة: مكتبة وهبة، طالاستثمار والرقابة الشرعية: "ينظر - 5
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الب به الـمضمون له، وبما أن هذه العلاقة تضمّنت الولالة ومعلوم الضامن أن يدفع هذا الـما  عندما يط
 .(1)وعليه يجوز أخذ الأجر على خطابات الضمان بغطاءلامل  ،أن الولالة يجوز أخذ الأجر عليها

ويجوز التوليل بجعل وغير جعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولّل أنيسا في إقامة الحد » يقو  ابن قدامة: 
 شراء شاة وعمرا وابا رافع في قبو  النكاح بغير جعل. ولان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل وعروة في

 .(2)« هم عمالةـل
فيتخرج على أنه لفالة، وبناء على ذلك فلا يجوز الأجرة على  غير مغطى خطاب الضمان إذا لانأما و 

 الـمغطى ولفالة في غير الـمغطى .، وإما إذا لان مغطى تغطية جزئية فإنه ولالة في الـجزء الـكفالة
 

 الـخـلاصــة

 لننظر الآن في خطاب الضمان الذي هو في حقيقته لفالة، هل يمكن أن يتقاضى عليه أجر؟ 
 فالجواب أن يقا : لا يخلو  الأمر من حالين:

خطاب والعمل الكتابي الذي ـ: أن يكون الأجر في مقابل الـخدمة لإصدار هذا الالحـالة الأولى
مضمون فإن هذا لا يعدو ـمالي الـه والـمبلغ الـكلفه مصدر خطاب الضمان دون اعتبار مدة سريانتـي

مصاحب للضمان، ولا ـقاء أجر، ويكون أخذ أجر على العمل الـأن يكون خدمة مصرفية، فهو خدمة ل
 ان إلىـتحويل ما قدمه من ضمـه لـقات التي تضمن عملياتـفـغطي إلا النـمصرف أن يـيحتاج ال

 دي.ـقـبلغ نـم
بارة عن عوض على ـغه فهو عـه ومبلـ: أما إذا تعلق الأجر في خطاب الضمان بمدتالحـالة الثانية

ها ـفالة، وقد عرف من نصوص الفقهاء وتطبيقاتهم تحريم العوض على الكفالة؛ لأن الكفالة في مآلـالك
وإذا لانت  ،به بهذا القرضـإنه يطالتتحو  إلى قرض إذا طولب الكفيل بالأداء فأدى ورجع على مكفوله ف

منع أخذ العوض ـعل أو العوض على القرض الفعلي نفسه، فمن باب أولى أن تجُـالشريعة قد منعت أخذ ال
 ا.ـد ظلمـعلى الاستعداد للإقراض؛ لأن هذا أش

 

 قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان

مر ـمؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتـعن منظمة المنبثق ـإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ال
لانون الأو  ) ديسمبر (  28 - 22موافق ـهـ، ال1406ربيع الآخر  16 - 10الثاني بجدة من 

                                                 

 (. 2/2/1076" )مـجلة مـجمع الفقه الإسلامي الدولي" "  لـعلي أحـمد السالوس، بحث منشور فيخطاب الضمان: "ينظر - 1
 (.211-5/210لابن قدامـة، مـصدر سـابـق، )"الـمغـني"  - 2
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مداولات ـان من بحوث ودراسات، وبعد الـد في خطاب الضمـوبعد النظر فيا أُع م،1985
 مستفيضة التي تبين منها:ـمناقشات الـوال

تهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن لان ـخطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والان : أنأولًا
بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه 

 ة.ـفالـالإسلامي باسم: الضمان أو الك
قة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الولالة، غطاء فالعلاـوإن لان خطاب الضمان ب

 مكفو  له(.ـمستفيد )الـوالولالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح ال
وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض  ،قد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسانـ: إن الكفالة هي عثانيا

مقرض، وذلك ـل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على اللأنه في حالة أداء الكفي ؛على الكفالة
 .ـامنوع شرعـم

 رر ما  يلي:ـق
والتي يراعى فيها عادة مبلغ  -: إن خطاب الضمـان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان أولًا

 سواء ألان بغطاء أم بدونه. -ه ـالضمان ومدت
، مع مراعاة عدم الزيادة ـزة شرعار خطاب الضمان بنوعيه جائمصاريف الإدارية لإصداـ: إن الاًـثاني

مصاريف لإصدار ـمثل، وفي حالة تقديم غطاء للي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير الـعلى أجر ال
 غطاء.ـية لأداء ذلك الـعلـمهمة الفـطلبه الـتـخطاب الضمان ما قد ت

 والله أعلم
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(1)

 

الحاجة والعجز من خلا   شرورالتأمين في العصور الـمتأخرة لفكرة لتحقيق التعاون ودفع  نشأت عقود
، وثار خلاف لبير بين العلماء الـمعاصرين في بيان حكمه، تبعا لاختلافهم في مدى تفتيت الـمخاطر

ة في باب الـمعاملات الـمالية، غير أن انسجام عقود التأمين مع قواعد الشريعة العامة وأصولـها الكلي
أغلبهم لم يطلق القو  بالـمنع فاختار مسلك التحريم في بعض أنواع التأمين وإجازة أنواع أخرى، ومن 

، فما هي حقيقة هذا العقد ؟ وما هي مقاصده ؟ وهل بالتأمين على الحياةأنواعه التي ثار فيها الخلاف ما تعلق 
تقتضي القو  بتحريمه أم أن عموم الحاجة إليه تنزله منزلة الضرورة ؟ لل هذا  ينطوي على مـخالفات شرعية

 غيره سيأتي بيانه بإيجاز من خلا  هذه الـمحاضرة .و
 

 أولا: مفهوم التأمين على الـحياة

مشتق من الأمن، وهو: طمأنينة النفس وزوا  الخوف. وله معان: منها إعطاء الأمان، مثل تأمين  لغةالتأمين 
"، أي: آمينربي إذا نز  في بلاد المسلمين لأمر ينصرف بانقضائه، ومنها التأمين على الدعاء وهو قو : "الح

 .(2)استجب 
عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو الـمؤمِّن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو » فهو: اصطلاحا وأما 

ع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك الـمؤمَّن له أو من يعينه عوضاً مالياً يتفق عليه يدفع عند وقو
« نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمَّن له بالقدر والأجل والكيفيَّة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما 

(3). 
"؛ ذلك أن التأمين إعطاء الأمنفظهر مما سبق أن أقرب معاني التأمين في المصطلح الـمالي الـمعاصر هو "

غرضه أن يحصل تأمين الأفراد والشرلات من بعض ما يخافون من الـمكاره مقابل  تجاريأصله نشاط في 
 .(4)" أمنعوض مالي، فهو معنى جديد، وإن لان اشتقاقًا صحيحًا من للمة "

                                                 

الأستاذ الدلتور علي محيي الدين القره داغي في بحث له بعنوان: " هو ما لتبه التأمين على الـحياةمن أحسن وأجمع ما وقفت عليه في مسألة " - 1
بحوث في فقه الـمعاملات الـمالية ، وهو موجود ضمن لتابه "ة والضوابط الشرعية لعقود التأمين على الـحياةالتأمين على الـحيا

 (.342 -261هـ، )ص: 1422: 1"، بيروت: دار البشائر الإسلامية، طالـمعاصرة
للزبيدي، الكويت: دار الـهداية،  عـروس""تـاج الـ(.8/388" للفراهيدي، بيروت: دار ومكتبة الهلا ، د.ط، د.ت، )كتاب العيـن: "ينظر - 2

 ( .34/148د.ط، د.ت، )
 (.106" لنزيه حـمـاد ، مرجع سابق، )ص: معجم المصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء  "  - 3
 ( .13/3/549" لـ: محمد العلي القري، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، )التأمين الصحي: "ينظر - 4
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لات التأمين وتعددت صوره، ومن ألثر أنواعه الـمتصلة بحياتنا اوتبعا للأخطار الـمؤمن عليها تنوعت ح
ما يتعلق بالتأمين من الأخطار التي تهدد الشخص في حياته، أو في سلامة أعضائه، أو صحته، أو قدرته  اليومية

الـحياة، والذي لا  على على العمل، وهو ما اصطلح عليه بالتأمين على الأشخاص، ويدخل ضمنه التأمين
عقد يلتزم بمقتضاه » بأنه:  يخرج في مفهومه عن فلسفة التأمين القائمة على التعويض، حيث قيل في تعريفه

الـمؤمِّـن مقابل أقساط بأن يدفع لطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغًا من الـما  عند موت الـمؤمَّن 
 .(1)« على حياتـه أو عند بقائه حيًّا مدة معينـة 

إيرادًا عطى للـمستفيد قد يكون رأس ما  يؤدى دفعة واحدة، وقد يكون الذي يُ)التعويض( ومبلغ التأمين 
 .(2)مرتبًا مدى حياة 

 

 ثانيا: صور التأمين على الـحياة

 :(3)وهي  ،للتأمين على الحياة صور لثيرة وحالات مـختلفة نذلر منها هنا أربع حالات
 الحالة الأولى: التأمين لـحالة الوفـاة 

على حياته،  الـمؤمَّن وفاةوهو عقد بموجبه يلتزم الـمؤمِّن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين عند 
 ولـه ثلاث صور:

(، فهو تأمين مرتبط بالعمر إذا انتهى، وهذه الصورة مـدى الحياة)التأمين العمري : الصورة الأولى -
بمثابة ادخار إجباري يلجأ إليه رب الأسرة إذا لان مورده الرئيسي هو لسب عمله حتى يكفل لزوجته 

 مرتبًا يقيهم شر العَـوَز، ويحميهم من الفقـر والتشـرُّد.وأولاده عند موته رأس ما  أو إيرادًا 
، حيث يدفع فيه الـمؤمِّن مبلغ التأمين للمستفيد إذا مات التأمين الـمؤقت: الصورة الثانـية -

واستبقى  )شرلة التأمين( الـمؤمَّن على حياته في خلا  مدة معينة، فإن لم يمت فيها برئت ذمة الـمؤمِّن
 التي قبضها.أقساط التأمين 

وهذا النوع تم لـمواجهة خطر معين يهدد الشخص دون أن يشتمل على عنصر الادخار، ولذلك يلجأ 
إليه من لان معرضًا في مدة معينة لأخطار غير عادية مثل العمل في الطيران أو الـملاحة أو الـمصانع النووية 

تهى التزام الطرفين واستحق الـمؤمِّـن ) فإذا لم يمت ان -مثلًا  -سنوات  تسعن على نفسه لـمدة فيؤمِّ
 شرلة التأمين( ما أخـذ من الأقساط.

                                                 

 (.374، د.ت، )ص: 7" لـ: أ.د. علي أحمد السالوس، قطر: دار الثقافة بالدوحة، طموسوعة القضايا الفقهية الـمعاصرة"  - 1
 (.270"، للقره داغي، مرجع سابق، )ص:بحوث في فقه الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة":  ينظر - 2
 ( . 276-270الـمرجع السابق ):  ينظر - 3
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إن بقاء الـمستفيد حيًّا بعد موت الـمؤمَّن على حياته هو  حيثالصورة الثالثة: تأمين البُـقيا،  -
ى ن على حياته انتهالذي يجعل مبلغ التأمين مستحقًا للمستفيد، فإذا مات الـمستفيد قبل موت الـمؤمَّ

ن على حياته من لا يسترد الـمؤمَّوالتأمين، وبرئت ذمة الـمؤمِّن )شرلة التأمين( واستبقى الأقساط، 
 الأموا  التي دفعها شيئا.

 

 َّن على حياته(الحالة الثانية: التأمين لـحالة البقاء )أي بقاء الـمؤم 
دفع مبلغ التأمين في وقت معين إذا وهو عقد يلتزم فيه الـمؤمِّـن )شرلة التأمين( في مقابل أقساط، أن ي

لان الـمؤمَّن على حياته قد ظل حيًّا إلى ذلك الوقت، وحينئذ يستحق مبلغ التأمين إذا بقي على قيد الحياة، 
) عند حلو  الأجل الـمعين في وثيقة التأمين، أما إذا مات قبل ذلك فإن التأمين ينتهي وتبرأ ذمة الـمؤمِّن 

 ي أقساط التأمين التي قبضها.ويستبقشرلة التأمين ( 
 )الحالة الثالثة: )التأمين الـمختلط 

هو عقد يلتزم الـمِّؤمن بمقتضاه بدفع مبلغ التأمين ــ رأس ما  ــ أو إيراد مرتبًا ــ إلى 
ن على حياته نفسه الـمستفيد في مقابل إذا مات الـمؤمَّن على حياته في خلا  مدة معينة أو إلـى الـمؤمَّ

 هذا حيًّا عند انقضاء هذه الـمدة. إذا بقي
وهذا النوع من التأمين يتضمن نوعين من التأمين في آن واحد حيث هو تأمين لحالة البقاء، وتأمين لحالة 
الوفاة، ولكن تحقق أحدهما يستبعد الآخر وأن الـمؤمن يظل ملتزمًا بمبلغ التأمين عند استحقاقه سواء لان 

 قبل فترة انتهاء أجل العقد أو بقائه حيًّا إلى ما بعد الفترة. ذلك ناتًجا عن موت الـمؤمن له
 )الحالة الرابعة: )التـأمين الجمـاعي أو التـأمين عـلى الـموظفيـن والعمال 

مصلحة مجموعة من الناس تربطه بهم رابطة عمل تجعل له مصلحة في هذا ـوهو عقد يعقده شخص ل
 ك بالتأمين على عماله وموظفيه ومنتسبيه.التأمين، لقيام صاحب شرلة أو مصنع أو بن

ومن خصائص هذا النوع أن هؤلاء الـمستفيدين لا يستحقون مبلغ التأمين عند وقوع الحادث من حيث 
مصنع أو البنك أو الشرلة أو ـذواتهم، وإنما باعتبار صفاتهم؛ ولذلك يستحقون ما داموا باقين في ذلك ال

 الـمتجر.
يتعدد فيه الـمستفيدون تتعدد فيه الحوادث الـمؤمَّن منها، حيث يشمل  ومن خصائصه أيضًا أنه لما

 .التأمين على الحياةعادة التأمين من الِإصابات، والتأمين من الـمرض، و
 

 التأمين على الـحياة حكم: لـثااـث
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نة إن الرأي الذي استقرت عليه أغلب قرارات الـمجامع الفقهية هو أنّ التأمين عموما بصورته الراه
غير مشروع؛ حيث لم تراع فيه مبادئ الشريعة وقواعدها العامة  التجاريةالـموجودة لدى شرلات التأمين 

 من حرمة الربا، والضرر، والقمار، والـمراهنة، والجهالة .
ومع ذلك فنجد الفقهاء الـمعاصرين الذين سلكوا مذهب التحريم وضعوا بديلا شرعيا اقتداء بهدي النبي 

  إذا منع شيئاً فتح لـمن منعه باباً آخر من الأمر المشروع،  فصدرت قرارت الـمجامع الفقهية في أنَِّه
بدلًا من التأمين التجاري الـمحرم؛ لأن التأمين التعاوني من عقود  التأمين التعاونيبالـموافقةُ على جواز 

مل المسؤولية عند نزو  الكوارث، التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تح
لا يستهدفون وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني 

 من أموا  غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. تجارة ولا ربًحا
مسؤوليات جائزةٌ ـمجتمع لتحمل الـالتكافل والتعاون في ال وفكرة التأمين التعاوني القائمة على مبدأ

إِنَّ الَأشْعَرِيِّيَن إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِـهِمْ  »: قو  النبي  اشرعا، ويشهد لـه
سَمُوهُ بَيْنَـهُمْ فِي إِنَـاءٍ وَاحِدٍ بِالـمَدِينَـةِ، جَـمَعُوا مَا كَانَ عِنْـدَهُمْ فِي ثَـوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْـتَ

 .(1)« بِالسَّوِيَّـةِ؛ فَـهُمْ مِنِّي وَأَنَـا مِنْهُمْ
الإيثار ": فَـنِـيَ طعامُهم، وفي هذا الحديث فضيلةُ الأشْعَريِّين وفضيلةُ أَرْمَلوامعنى "» قا  النووي: 

ها في شيء عند قِـلّـتِها في الـحَضَر ثّم يُقسم، ، وفضيلَـةُ خَلْطِ الأزواد في السفر، وفضيلة جمعوالـمواساة
 .(2)«ومُواساتُهم بالـموجود  إباحةُ بعضهم بَعْضا... واشتراط الـمواساة وغيرها وإنّما الـمراد هنا 

مبدأ، ولكن ـومن هنا فلا مانع من فكرة الاسترباح وتحقيق المصالح والمنافع لكلا الطرفين من حيث ال »
ى المعاوضات تختلف من حيث شروطها وآثارها ومقتضياتها عن العقود القائمة على العقود القائمة عل

التبرعات، فمثلًا: فالجهالة في التبرعات لا تضر بينما الجهالة الفاحشة تبطل عقود المعاوضات تجسيدًا لقوله 

 .(3)« [ 91]التوبة:  ﴾ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ﴿ تعالى:
لتأمين على الحياة تحقيق جملة من الـمقاصد الشرعية، وذلك أن تفكير ويؤلد ما سبق أن في خصوص ا
من خلا  التعاون الـمثمر البناء بين أفراد  –بعد التولل على الله تعالى  -المسلم في مستقبله، ومستقبل ذريته 

الثابتة من  تدعو إليه الفطرة وقررته الشريعة في أدلتها رٌـالـمجتمع لتأمين الـمعيشة الكريمة للآخرين أم

                                                 

": لتـاب  صحيحهمسلم في "و. 2354": لتاب الشـرلة، باب الشرلة في الطعام والنهد والعروض، برقم: صحيحه: البخاري في "ليهمتفق ع - 1
 .6492فضائل الصحابة، باب فضائل الأشعريين، برقم: 

 ( .16/62، د.ت، )2" للنووي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طشرح صحيح مسلم" - 2
 (.293"، للقره داغي، مرجع سابق، )ص:لـمعاملات الـمالية الـمعاصرةبحوث في فقه ا" - 3
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ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿ الكتاب والسنة، فقد قا  تعالى في لتابه الكريم:

  .(1)[ 9]النساء: ﴾ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
يفهم من الكلام تعريض بالتهديد بأنّ نصيبَ أبناءِهم مثلُ مَا فعلوه بأبناء غيرهم،  »قا  ابن عاشور: 

نفس السامع في تقديره للّ مذهب محتمل ، فينظر للّ سامع  والأظهر أنّ مفعو  ) يخش ( حُذف لتذهب
 .(2)«يخشاه أن يصيب ذرّيّـته بحسب الأهم عنده مـمّا 

إلى وجوب الاعتناء بمستقبل ذرية الإنسان بعد وفاته، والابتعاد عن لل  ولذلك أرشد النبـي 
الثُّـلُثُ ، : »...  لسعد بن أبي وقاص تصرف من شأنه أن يلحق الضرر بهم،  فقا  النبـي 

 كَفَّـفُونَ النَّـاسَـوَالثُّـلُثُ كَثِيـرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَـذَرَ وَرَثَـتَكَ أَغْنِـيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَـذَرَهُمْ عَالَـةً يَتَ
»(3). 

والتأمين على الحياة يمكن أن يصاغ ليعطي نوعا من الضمان عند الـموت بأن ورثته يعيشون في أمن » 
مان وحياة لريمة، أو أن الـمؤمن لا يخاف من فقر يصيبه في آخر عمره وعند شيخوخته فيدفع جزءا من وأ

 .(4)«إليه في الـوقت الذي هو أحوج ما يكون إليها  ردَّـأمواله لـتُ
ولا يخفى على الجميع أن الِإسلام قد سبق لل التشريعات الوضعية في وضع النظام التكافلي التعاوني  »
محارم عند بعض، وجعل الصلة ـ، حيث أوجب النفقات للأصو  والفروع، وللِإخوة والأخوات والللأسرة

على أن يشمل التكافل جميع الأقارب، لذلك جعل الصدقة على القريب  بين جميع الأقارب واجبة، وحثّ
 .(5)«لة صدقة وصِ

تولل على الله؛ لأنه من باب الأخذ وتفكير الإنسان في مستقبله، ومستقبل أولاده لا يتعارض مع العقيدة وال
 ﴿ بالأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر لله إلى الله تعالى، لما في مسألة الرزق الذي وعدنا الله تعالى بقوله:

﴾ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
 .(6)[ 23-22]الذاريات:

                                                 

 (.284 -282الـمرجع السابق )ص::  ينظر - 1
 ( .4/254م، ) 1984" لابن عاشور، تونس: دار سحنون، د.ط، التحرير والتنوير" - 2
مسـلم في  و. 2742من أن يتكففـوا النـاس ، بـرقم:     ": لتاب الـوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيرصحيحه: البخاري في "متفق عليه - 3

 .4218": لتاب الـوصية، باب الوصية بالثلث، برقم: صحيحه"
 (.333"، للقره داغي، مرجع سابق، )ص:بحوث في فقه الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة" - 4
 (.291-290الـمرجع السابق )ص: - 5
 (.284الـمرجع السابق )ص::  ينظر - 6
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عمر بن  هُـنَّلا  ترتيب مورد مالي مستمر هو ما سَوالتفكير في الأجيا  اللاحقة وتضمين مستقبلهم من خ
في خلافته، حيث لم يقسم الأراضي الـمفتوحة في العراق والشام على الـمجاهدين، وإنما   الخطاب

أبقاها في أيدي أهلها، ولكنه فرض عليهم خراجا ليكون مصدر دخل دائم لبيت ما  الـمسلمين، فكان مما 
بلـدٌ فيكون فيه لبير نيل؛ بل عسى أن يكون للا على الـمسلمين؛ فإذا  والله، لا يفتح بعدي» قا : 

مـا يـكون قُسِّمَتْ أَرْضُ العِراقِ بِعُـلوجِها، وأَرْضُ الـشّامِ بِعُـلوجِها، فـما يُـسَدُّ بـه الـثُّـغورُ ؟ و
مفتوحة حفظاً في قسمة الأراضي الـ  ،  فتوقف عمر(1)«؟! للذُّرِّيّـة والأرامـلِ بـهذا الـبلـد

لـمصلحة الجماعة وأجيا  الأمة الـمستقبلة التي قد لا تحظى بما يقيم مصالحها الدنيوية إذا قسمت الأراضي 
 .(2) بين الفاتحين فقط؛ مما يحصر الـما  في أيدي فئة معينة تتوارثه دون الآخرين !

علماء العصر لانت فيما  إنّ معارضة أصحاب الرأي السلبـي في التأمين من» يقو  مصطفى الزرقا: 
يسمى تأمينًا على الحياة أشد منها في بقية أنواع التأمين، وبعض هؤلاء يعلل معارضته وإنكاره الشديد لـهذا 

ن لي أنه ـمناقشة بيني وبينه في بعض الندوات تبيّـالنوع من التأمين بأن فيه تحدِّيًا لقدر الله تعالى، وخلا  ال
ة أن شرلة التأمين تضمن للمستأمن أن يعيش إلى الـمدة الـمتفق عليها في العقد، يفهم من التأمين على الحيا

فإذا مات قبل نهايتها تكون الشرلة قد خاب تقديرها في تعهدها له باستمرار حياته، فتدفع لأسرته المبلغ المتفق 
ر! هكذا وجدت بعض عليه بدون مقابل له سوى الأقساط القليلة الـمؤداة لمن خسر الرهان، أو جولة القما

 .(3)« الثائرين باسم الشريعة على القو  بجواز التأمين على الحياة...
م ظلمًا لبيًرا بهذه التسمية السيئة )التأمين لِـفالواقع أن موضوع التأمين على الحياة قد ظُ» وقا  أيضا: 

بل الجهة الـمؤمنة ـيه من قِعلى الحياة( التي توحي بعكس حقيقته، فإن ما يسمى بالتأمين على الحياة ليس ف
مستأجر حيًّا ولو بضع دقائق، أو ثوان بعد العقد، بل لل ما فيه تعهد بأن تقدم الجهة ـتعهد ما بأن يستمر ال

الـمؤمنة الـمبلغ الـمتفق عليه إلى عائلة الـمستأمن إذا توفي خلا  الـمدة الـمحددة بالعقد معونة 
 .(4)«قد عائلها ها تعوضها بعض الشيء عن مصيبتها بفـل

ولا في  وفي ضوء ما سبق نجد بأن فكرة التأمين على الحياة وإن لم تكن موجودة في عصر الرسو  
عصر الخلفاء الراشدين، ولا في عصور الـمذاهب الفقهية، فإنها مقبولة شرعا في إطارها التعاوني الذي تشهد 

                                                 

 ( .25هـ، )ص: 1399بيروت: دار الـمعرفة، د.ط،  " لأبي يوسف،اجالـخر" - 1
 (.90هـ، )ص: 1424، 93"، د.بشير جحيش، قطر: سلسلة لتاب الأمة، ع: في الاجتهاد التنزيلي": ينظر - 2
العالـمي الأو  للاقتصاد " لـمصطفى الزرقا، بحث منشور في الـمؤتمر نظام التأمين موقعه في الـميدان الاقتصادي وموقف الشريعة منه" - 3

معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الـملك عبد العزيز بمكة:  نقلا عن موقع:(. 407ص:هـ،  ) 1396الإسلامي بمكة المكرمة، سنة: 
ListConference1.aspx-https://iei.kau.edu.sa/Pages . 

 (.408الـمرجع  السابق ) ص: - 4

https://iei.kau.edu.sa/Pages-ListConference1.aspx
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الاجتماعي من خلا  نظام الزلاة، ونظام النفقات، عت من أجل تحقيق التكافل رِـظم التي شُـله لثير من النُ
 وبيت الـما .

والتأمين على الحياة في صورته التكافلية يمكن أن يكون من مسؤوليات الدولة الـمسلمة،  فقد لان 
ًـا أو : » يتحمل الديون، ويراعي الذرية الضعفاء، وينفق عليهم، فقا   الرسو   مَنْ تَـرَكَ دَيْـن

ًـا، فَ الدولة مسؤولة عن توفير الحد الـمناسب من الرعاية الاجتماعية ، ف(1)«  ـلْـيَأْتِني فـأنا مَـوْلاهضِياع
 .(2)للأفراد، وتتحمل ديون أفرادها إن لم يستطيعوا أداءها 

لما يمكن تفعيل التأمين على الحياة من خلا  تأسيس نظام تعاونّي، لجمعية أو صندوق لأهل الحرف 
اد اتفقوا على دفع مبالغ نقدية يؤدي من مجموعها تعويض لأي فرد منهم يقع عليه الخطر، والتجارات أو أفر

فيعان ورثته عند وفاته دفعة واحدة أو على هيئة مرتب متكرر، فإن لم تف الـمبالغ التي دفعوها سددوا الفرق 
وحتى يتسنى تحصيل المطلوب، وإن زاد منها شيء بعد التعويضات أعيد إليهم أو جعل رصيدًا للمستقبل، 

" واستخدموا مـجلس إدارةالـما  وحفظه والتعاقد مع الأعضاء وصرف التعويضات شكلوا فيما بينهم "
في النهاية إلى هيئة تأمين تعاوني تؤدي نشاطًا خاليًا من أي مفسد من مفسدات  فإننا نصلبعض العاملين 

 العقود.
لأن لل عضو يتباد  مع الآخر معونته، فكل منهم "؛ بالتأمين التبادليويمكن أن يسمى هذا التصرف "

 ن له، سواء اشترلوا في الِإدارة أم لا.ن ومؤمَّمؤمِّ
ويجوز لـهيئة التأمين التعاوني هذه أن تستثمر فائض أموالـها في مشروعات تتوافق مع أحكام الشريعة 

 .(3)فـتدر عليها عائـدًا إضافـيًّا 
 

 الـمشروعة لتأمين على الـحياةارابعا: حالات 

انطلاقا مما ذلر من تعليل جواز التأمين على الـحياة في صورته التكافلية، فإن مقاصده لا تتحقق في جميع 
 :(4)صور التأمين على الـحياة، ولـهذا فإن الصور الـمشروعة يمكن حصرها في نوعين فقط، وهما 

 

 الـنوع الأول: التأمين في حالة الـوفاة؛ لـحماية الـورثة . -

                                                 

 .2399": لتاب في الاستقراض...، باب الصلاة على من ترك دينا، برقم: صحيحه: البخاري في "أخرجه - 1
 (.292"، للقره داغي، مرجع سابق، )ص:بحوث في فقه الـمعاملات الـمالية الـمعاصرة":  ينظر - 2
 (.342-337الـمرجع السابق )ص::  ينظر - 3
 (.316، 296-295الـمرجع السابق )ص::  نظري - 4
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تأمين لصالح الورثة جميعا يكون بالعد ، ولا يكون من الجور أن يخص أحدهم لظروفه البدنية أو ال
اجتماعية، وهذا التأمين يحتمل أن يكون على صورة التأمين العمري بأن تلتزم الشرلة بدفع رواتب شهرية أو 

أو إلى أن يبلغ سن الرشد سنوية للمستفيد من الورثة مدى عمره، أو لفترة زمنية محدودة مثل عشر سنوات 
يكون في صورة مبلغ محدد يعطى لـه مرة واحدة بعد موت دافع  ، وقدوالقدرة على الاعتماد على النفس

 الأقساط .
 

 النوع الثاني: التأمين لـدفع العوز عند الشدة أو العجز . -
ها الإنسان عن يكون التأمين لـمواجهة أخطار الـمستقبل من مرض أو شيخوخة يعجز بـ هذا النوع في

العمل أو التجارة أو في حالة الإحالة على التقاعد، فتقوم شرلة التأمين بدفع مبلغ التأمين إن لان الـمستفيد 
حيا، وفي حا  وفاته فيكون ما دفع من أقساط تبرعا لصندوق التكافل أو يكون إرثا للورثة، وفي للا الحالتين  

 رة رواتب شهرية .مبلغ التأمين مرة واحدة أو في صو ـعطىيُ
 

 الـخــلاصــة

وبعد هذه النبذة الـموجزة عن فكرة التأمين على الحياة، يمكن القو  بأن النظر في العقود الـمستحدثة لا 
بد أن ينصرف إلى حقائقها ومضامينها، والأمر في شأنها واسع ما دامت لا تتعارض مع مبادئ الشريعة 

وط الِإباحة، ومن هنا فعلينا البحث عن عقود وشروط لا تصطدم مع الإسلامية؛ لأن الأصل في العقود والشر
سلامي، وفكرة الفقه الإمعتبرة، وليس بالضرورة موافقتها لأحد العقود السائدة في ـالنصوص الشرعية ال

يمكن تنفيذها بالطرق الـمشروعة في عصرنا الحاضر دون أن يشوبها التأمين على الـحياة بـمعناها التكافلي 
من الـمشارطات غير الشرعية، وهو بذلك يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الحرج عن الناس شيء 

والتيسير عليهم بتوفير الـحياة الكريمة من خلا  مرتب شهري أو مبلغ محدد للذرية الضعاف والورثة بعد وفاة 
الات شيخوخة الإنسان وقطع ز والحاجة في حوَـالـمشترك وحمايتهم من شر الفقر والتشرد أو دفع العَ

 .(1)ه وخارت قواه وضعفت بنيته وهو في أمس الحاجة إلى الـما  ـمرتّـبه وهو قد لبرت سنُّ
 

 

 

                                                 

 (.334، 310الـمرجع السابق )ص::  ينظر - 1
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ما تعلق بترالم هو مشكلات الاقتصادية التي تواجه الـمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموا  ـمن أعظم ال
يون الـمستحقة على أصحابها؛ مما نتج عنه تعثر تدفق رؤوس الأموا  في العملية الإنتاجية، وهذا ما دفع الد

إلى البحث عن السبل الناجعة والوسائل الـمشروعة من أجل استيفاء هذه الديون، الإسلامي خبراء الاقتصاد 
 بحيث لا يلحق ضررا بالـدائن أو مشقة بالـمدين .

اثنا الفقهي  نجد بأن الـمداينات وما يتعلق بها من معضلات قد خاض فيها العلماء قديما، وإذا رجعنا إلى تر
وقدموا حلولا ومقترحات عملية لـمعالجتها سواء قبل الوقوع أو  بعدها، وإن الوقوف على تلك الأحكام 

ديون ومعالجتها في الفقه صيانة الوما أنيط بها من علل ومقاصد فيه من الكفاية ما يجعلنا نقيم نظرية شاملة عن 
 .(1)الإسلامي، وفيما يأتي من مطالب بيان ذلك على وجه الإيجاز والاختصار 

 . حقيقة الدين وأسباب تعثره أولا:

 حقيقة الدين - 1
. والـمدينة : ترجع إلى الانقياد والذ ، فيقا : دان الرجل للسلطان، أي: خضع له وذ الدين لغة 
 قام فيها طاعة ذوي الأمر.لأنّها تُ ؛سُمِّـيَت بذلك

ومن هذا الباب الدَّيْن، يقا  دايَنْتُ فلاناً، إذا عاملتَه دَيْناً، إِمّا أخْذاً وإمّا إعطاء، ويقا : أدَنْتُ أقْرَضْت 
 .(2)وأعطيت دَيْناً. والدَّيْن من قياس الباب الـمطّرد؛ ولذلك يقولون: "الدَّين ذُ ٌّ بالنّهار، وغَمٌّ بالليل" 

 :(3)يطلق الدين على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص  اصطلاح الفقهاءوفي 
: لل ما يشغل ذمة الـمرء، ويطالب بالوفاء به، سواء ما تعلق بالعبادات الدين بالـمعنى الـعام – 1

ودية القتيل  ،ومؤخر الـمهر ،وبيع الأجل ،لالصلاة والزلاة والصيام والحج، أو تعلق بالـمعاملات لالقرض
 . إلخ ...

يجب الوفاء به، فقد يكون بدلا من  من مال: لل ما يشغل ذمة الـمرء الـدين بالـمعنى الـخاص – 2
 ...قرض أو ما  متلف أو مهر مؤجل 

                                                 

"، للأستاذ الدلتور: محمد عثمان شبير، صيانة الـمديونية ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي: "ينظرمن أجل الاستـزادة في هذا الـموضوع  - 1
"، للدلتور: مزيد استيفاء الديون في الفقه الإسلاميهـ /" 1418: 1، عمان: دار النفائس، ط"بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةضمن "

"، للأستاذ الدلتور: إبراهيم رحماني، حماية الديون في الفقه الإسلاميهـ /" 1431: 1بن إبراهيم الـمزيد، القاهرة: دار ابن الـجوزي، ط
 هـ.  1432: 1بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط

 ( . 263-2/262"، لابن فارس، مصدر سابق، )مقاييس اللغة: "ينظر - 2
 ( . 840-2/839"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 3
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يترتب عليه ثبوت ور الـمعاملات التي تجريها البنوك الإسلامية، من ألث )بيع النسيئة( ويعتبر البيع الآجل
قو  الله الواردة في ة نمشروعية الـمداي شمله عموميز في أصله، وـو بيع جائوهمتعاملين، ـالدين في ذمة ال

، [282]البقرة:  ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ﴿ تعالى:
 .(1) « اشترى مِن يهودي طعامًا بنسيئـة ورهنَـه درعَـه رسول الله  »أنّ   وعن عائشة

 أسباب تعثر الديون - 2

تعذُّر تحصيلها من مستحقيها، وقد عده الفقهاء الأقدمون عيبا في الدين، ويمكن الـمقصود بتعثر الديون 
 إرجاع أسباب تعثر الديون إلى ثلاثة أمور في الـجملة، وبيانها فيما يأتي: 

 .الـمدين عسارإ -أ 
 .(2) « عدم القدرة في الـحا  على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية »الإعسار ويراد ب

 : صنفانن الـمعسر والـمدي
وفي معناه الـمدين الذي لا يجد شيئا يقضي منه دينه، وهو الذي  ،عديمال الـمعسر: الصنف الأول

طرأت عليه الـوفاة، ولم يترك لورثته مالا يقضون منه دينه، ولا يجب على ورثته قضاء دين موروثهم، وبذلك 
 .(3)يتعثر الدين 

في البلاد لافة، فقد فقد قيمتها وصارت في حكم العدم، تدولـها  وبطلكسدت النقود  ولذلك إذا
 .(4) وتعثر تحصيل الديون
، وهو الذي يجحف به الأداء ويضر به، لمن يملك بعض الأعيان غير العديم الـمعسر: الصنف الثاني

لا يستطيع به  ، أو له ما  يستغني عنه ولكن(5) التي ينتفع بها ولا يستغني عنها، فإن باعها لأداء دينه تأثر بذلك
 .(6) أداء جميع الدين الثابت في ذمته

 .مـماطلة الـمدين -ب 

                                                 

الرهن،  ": لتاب البيوع، بابصحيحهمسلم في "و. 2088لتاب الـبيع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 1
 .4121برقم: 

 ( . 77هـ، )ص: 1408: 2"، محمد قلعجي وحامد قنيبي، عمان: دار النفائس، طمعـجم لغـة الفقـهاء" - 2
 ( .  2/846،843"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 3
 .   (2/847"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 4
 ( .  2/843: الـمرجع السابق )ينظر - 5
 ( .  2/846،843"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 6
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مماطلة الـمدين تكون بتسويف الـمتمكن أو امتناعه من أداء الدين الـحا ، وبناء عليه فلا يعد 
، والـمطل ظلم يستحق صاحبه (1)لا يعد مماطلا إذا لم يحل أجله  ولذلكالـمدين الـمعسر مماطلا، 

 . (2)«مَطْـلُ الغَنِيّ ظُـلْمٌ  »: لقو  النبي  العقوبة،
هو مَنْعُ قضاءِ ما اُسْتُحِقَّ عليه قضاؤه، فلا   »: طل الوارد في الـحديثفي تفسير الـمَ قا  الإمام الباجي

بيع على يكونُ مَـنْعُ ما لم يَحِلَّ أجَلُـهُ من الدُّيون مَطْلا، وإنّما يكون مَطْلا بعد حلو  أجلِـه، وتأخير ما 
 .(3) «النّـقد عن الوقت الـمعتاد في ذلك على وجه ما جرت عليه عادة النّاس من القضاء 

 .جحود الـمدين -ج 
ه، فقد تعذر استيفاؤه من الدائن إذا لم يملك بينة على ـبأن أنكر حصولَ نَـيْالـدّ إذا جحد الـمدينُ

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ﴿   الله تعالى:لكبيرة من الكبائر، ويشمله قو الدين مرتكبٌ ذلك، وجاحدُ

  ﴾ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
عليه ماٌ  وليس عليه  هذا في الرّجل يكون »: للآية في تفسير ابن عباسما ورد [، ووجه ذلك 188]البقرة: 

 مِحراـال آللُ نه آثٌمأنّ الـحقّ عليه، وهو يعلم أ يعرِف ووه اماَ  ويخاصِم إلى الحكّمفيه بيّـنة، فيجحدُ الـ
» (4). 

 

 التدابير الـمانعة من تعثر الديون . ثانيا:

 التدابير الـمتعلقة بإعسار الـمدين .  - 1

 الـرهن: – أ
احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند  »هن عند الفقهاء هو: الـرّ

ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ       ﴿ بطريق الـندب لقو  الله تعالى: ، وهو مشروع(5) « تعذر أخذه من الغريم

اشترى  رسول الله  »أنّ  وعن عائشة [، 283]البقرة:  ﴾  پ  پ     پ  ڀ

                                                 

 ( .  2/844"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 1
 .2400م، برقم: : لتاب في الاستقراض، باب مطل الغني ظل"صحيحه": البخاري في أخرجه - 2
 ( . 5/66، د.ت، )2"، لأبي الوليد الباجي، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، طالـمنتقى شرح الـموطأ" - 3
 ( . 3/550هـ، ) 1420: 1"، للطبري، تحقيق: أحمد شالر، بيروت: مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تفسير القرآن" - 4
 ( .3/409هـ، ) 1423، الرياض: دار عالم الـكتب، د.ط، "،  للقرطبيالـجامع لأحكام القرآن"  - 5
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نه في توثقة الدين بالرهن مصلحة الـطرفين؛ لأ، و(1) « مِن يهودي طعامًا بنسيئـة ورهنَـه درعَـه
ـمدين عند عجزه عن الأداء، وهذا يحقق الاطمئنان على أمواله، لما ن الدائن من استيفاء حقه من الـيـمكّ
 .(2)ة ـر على الـمدين الـحصو  على ما يحتاجه من أموا  بالـمداينـييسّ

 الـكفالة: – ب
مشروعة ، وهي (3)« ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في ثبوت أصل الدين : » الكفالة عند الفقهاء هي

  ﴾  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ﴿ قو  الله تعالى:ل
 قا : سمعت رسو  الله    [، أي: لـفيـلٌ ضامـنٌ، ويشهد لـه حديث أبي أمامة72]يوسف:

 .(4) «العَـارِيَـةُ مُـؤَدَّاةٌ، وَالـزَّعِيمُ غَـارِمٌ، وَالـدَّيْنُ مَـقْضِـيٌّ » يقو : 
وهي ، دائن في حالة عجز الـمدين عن الـوفاءن الـدفع الـضّرر عالـحكمة من مشروعيتها أن فيها و

 .(5)مظهر من مظاهر التعاون بين الـمسلمين ومراعاة الأخوة ببذ  الذمة 
 التأمين التعاوني:  – ج

ولم يعرف في القرون السابقة لـما في نظام التأمين من العقود الـمستحدثة في العصور المتأخرة، 
لفى  لاجتماعي من خلا  نظام الزلاة، ونظام النفقات، لما أن النبي أحكام الإسلام ما يحقق التكافل ا

نا أو ضياعا، ـيْدَ كَرَـتَ نْمَ» :  الـمسلمين مؤونة تحمل أعباء لثيرة تقع على عاتق الـمسلم، فقا 
 .(6) « لاهوْـأنا مَـني فـتِأْـفليَ

التي تصيب فردا معينا على مجموع توزيع أضرار الـمخاطر  »ينبني على  ةالتعاوني صورتهفي  التأمينو
قساطهم بدلا أالـمستأمنين عن طريق التعويض الذي يدفع للـمصاب من الـما  الـمجموع من حصيلة 

 .(7) «من أن يتحمل هذا الضرر الشخص الـمصاب وحده 
خطار فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموا  غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأ» 

 .(1)« بينهم، والتعاون على تحمل الضرر 

                                                 

": لتاب البيوع، باب الرهن، صحيحهمسلم في "و. 2088لتاب الـبيع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم: : "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 1
 .4121برقم: 

 ( .  2/851"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 2
 (.4/399" للسرخسي، مصدر سابق، )الـمبسوط" - 3
 . 1265الـترمذي في "سننه": لتاب الـبيوع، باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة، برقم:  أخرجه: - 4
 ( .  2/852"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 5
": لتاب صحيحهمسلم في "و. 2269الاستقراض...، باب الصلاة على من ترك دينا، برقم:  لتاب: "صحيحه: البخاري في "متفق عليه  - 6

 .1960، برقم: الـجمعة، باب صفة خطبته 
 ( . 24هـ، )ص:  1398"،  لـعيسى عبده، القاهرة: دار الاعتصام، د.ط، التأمين بين الـحل والتحريم" - 7
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فظهر مما سبق أن التأمين التعاوني إجراء احتياطي لـما يمكن أن تسفر عنه أيام الـمستقبل من أحداث 
ومفاجآت، فيخفف عنه الـخسائر التي قد تلحقه في ماله، لما لو اقترض مالا وقدم رهنا عقارا لان أو 

، حتى قوم بتأمين الـرهن ضد جميع الأخطار التي يمكن أن تلحقه بحرق أو سرقةمنقولا ضمانا لسداد دينه، في
 .(2) إذا وقع شيء من ذلك حل التأمين محل الشيء الـمرهون

 

 التدابير الـمتعلقة بمماطلة الـمدين  - 2

أغلب التدابير الـمتعلقة بمماطلة الـمدين ترجع إلى أخذ الدائن احتياطاته من خلا  وضع شروط 
الـمدين على عدم التساهل في قضاء الدين والـمسارعة إلى الـوفاء به بقدر الإمكان، وهذه  تحث

 الـشروط ترجع في الـجملة إلى ثلاثة أصناف، وبيانها فيما يأتي:
 الشرط الـجزائي: – أ

اتفاق الـمتعاقدين على  »لفظ مرلب من جزئين: شرط وجزاء، وقد عرف بأنه:  الشرط الـجزائي
، وصورته : أن يقو  أحد الـمتعاقدين (3)« عويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم الـمدين بالتزامه مقدار الت

اشتريت منك بضاعة وفق مواصفات معينة على أن تصلني قبل تاريخ محدد، فإن لم تصل تدفع لصاحبه مثلا: 
 . مبلغا محددا سلفا عن لل يوم تأخير

الضرر الذي يستحقه الدائن بدلا من اللجوء إلى القضاء بعد فهو اتفاق مسبق على مقدار التعويض عن 
؛ لأن فرض الغرامة على التأخير ، وفيه فائدة محققة من ضمان تنفيذ العقود وعدم الإخلا  بموجبهاحصوله

في تقدير الضرر الناشئ  أو اللجوء إلى التقاضي ، وارتفاع النزاعتحمل الـمدين على الـوفاء بـما التزم به
 .(4) به الـوفاء أو التأخرعن عدم 

وقد عرف في الشريعة الإسلامية مبدأ التعويض الضرر، ولكن قصره الفقهاء على الضرر الـمادي الناشئ 
وهو في مجمله عن هلاك الأعيان، وأما الشرط الجزائي ففلسفته قائمة على التعويض الناشئ عن عدم الالتزام، 

 يرجع إلى صورتين:

                                                                                                                                                         

 ( .1/470يم رحماني، مرجع سابق، )" لإبراهحـماية الديون في الفقه الإسلامي" - 1
 ( .529-1/528: الـمرجع السابق  )ينظر - 2
 ( .2/851) م، 1959د.ط،  ،بيروت: دار إحياء التراث العربي للسنهوري،  ،"في شرح القانون الـمدني الجديد الـوسيط" - 3
 ( .591-1/590" لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، )حـماية الديون في الفقه الإسلامي": ينظر - 4
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الجزائي الـمقرر لتأخير الوفاء بالالتزامات التي يكون مـحلها دين في : الشرط الـصورة الأولى -
سواء ألحقه للدائن  (ه الـمدين في ميعاده يفرض عليه غرامة مالية )فائدةـيوفِّلم الـذمة، بحيث إذا 

 . (1)فهذا لا شك أنه من الربا الـمحرم  ويكتفى بوجود التأخير في لزوم الـغرامة، ،ضرر أم لا
الشرط الـجزائي الذي يفرض على الـمدين نظير امتناعه عن الأداء مع الـقدرة : الثانيةالـصورة  -

على الدفع تعويض الدائن بقدر الضرر الفعلي الذي لحقه، ويقدر ذلك لجنة مختصة من الخبراء أو عن 
طريق الـمحكمة في حالة التنازع بين الطرفين، وقد اختلف الفقهاء الـمعاصرون في حكم هذه 

وضمان الجدية في  بيع الـعربون" الثانية حو : محاضرةالـورة وتكييفها بما أثرناه في الص
 ، فليرجع إليه ."الـمعاملات الـمالية

 :شرط حلول الأقساط قبل مواعيدها – ب
يجوز الاشتراط في عقد الـمداينة بأن تخلّف الـمدين عن سداد قسط من أقساط يترتب عليه حلو   »

ك لأن الأجل حق للـمدين فله أن يتناز  عنه في الـحا  أو أن يعلق تنازله عنه على وذل ؛جميع الأقساط
واقعة ما مثل التأخر في سداد أي قسط مستحق، على أنه لا يعتبر التأخر حاصلا إلا بعد مرور الـمهلة 

هذا الـشرط الـمتعارف عليها لاعتبار الـمدين متأخرا، وينبغي للدائن )البنك( إنذار الـمدين قبل تطبيق 
 »(2). 

وليس  والتسويف أو إضمار الـخيانة وعلى الـدائن أن يتألد من أن تأخر مدينه بسبب الـمماطلة
لأن يحترق ماله أو يتعرض للسرقة أو يجرد من وظيفته، فمثل هذه بسبب ظرف طارئ أدى إلى عسره، 

ى  ئا    ئا  ئە      ې  ى   ﴿ قو  الله تعالى:الظروف يجب مراعاتها والأخذ بـها ويشملـها 

 .(3) [280]البقرة:   ﴾  ئە

وبناء على ما تقرر سابقا فإن شرط حلو  الأقساط يعد حافزا على الـوفاء بالـدين، لما أن فيه مصلحة 
 .(4)للدائن بما يوفره من الاطمئنان على ماله 

 :ـصدقـةشرط الالتزام بال – ج 
التي طبّقت في الـمصارف الإسلامية من أجل  يعتبر إلزام الـمدين بالصدقة من الـمخارج الشرعية

مَ رَّإلا شرطا حَ الـمُسْلِمونَ عَلى شُروطِهِم »: ، ويشملـها قو  النبي الـحد من مماطلة الـمدين
                                                 

 هـ . 1410( في دورته السادسة بجدة، سنة: 6/2/51" برقم )مـجمع الفقه الإسلامي الـدوليوهو الذي أفاده قرار " - 1
 هـ. 1416"، سنة: "الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الـكويتي نص مقترح في - 2
 ( .643، 1/612، مرجع سابق، )" لإبراهيم رحمانيحـماية الديون في الفقه الإسلامي: "ينظر - 3
 ( .  2/876"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 4
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ًـا وفي الـشرط الـمذلور تحقيق الـمعروف الـمأمور به شرعا ببذ  الـما   ،(1)« حَلالا أو أَحَلَّ حَرام
 .(2)الـربا الـمحرم من خلا  صرف غرامة التأخير إلى جهة أجنبية عن الـعقد  في أوجه الـخير، واجتناب
 »، حيث قا  الـحطاب: قو  عند الـمالكية محكي عن محمد بن دينار إلى استناداوهذا الـحكم جاء 

وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت لذا فعليه لذا ولذا لفلان أو صدقة للمسالين فهذا هو محل 
  «...قال ابن دينار: يقضى به لخلاف الـمعقود له هذا الباب، فالـمشهور أنه لا يقضى به لما تقدم، وا
(3). 

 ابتاعمن  »بأنّ  –تلميذ الإمام مالك  –عن عبد الله بن نافع الـمدني يمكن تخريجه على ما ثبت  ولذلك
 .(4)  « الصدقة تلزمه ... سلعة من رجل وقا : إن خاصمتك فيها فهي صدقة عليك، فخاصمه فيها أن

، بما والـحد من آثارها في إلزام الـمدين بالصدقة في حا  تأخره عن السداد سدا لباب الـمماطلة وإنّ
يمثله من وسيلة ضغط لأداء الـدين في وقته، لما أن فيه تحرزا من الوقوع في لربا؛ لأن هذا التبرع لا يدخل في 

الـجهات الـخيرية من خلا  إشراف هيئة الرقابة الشرعية  ملك الـدائن )الـمصرف( بل يصرف إلى
دفعا لـمشاريع الصدقات والتبرعات لـمساعدة الـمحتاجين وبناء الـمستشفيات  وهو بذلك يمثل، للبنك

 .(5) والـمدارس
 

 التدابير الـمتعلقة بجحود الـمدين . - 3

ه من الجحود، نتنها ضمان حق الدائن وصيالقد ورد في الشريعة الإسلامية مجموعة من التدابير الـمقصد م
 وهي في مجملها ترجع إلى : الكتابة والإشهاد .

 :الكتابـة – أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ﴿ إن أطو  آية في القرآن الكريم تتعلق بكتابة الديون، فقا  الله تعالى:

وقررت ذلك السنة العملية، حيث [، 282]البقرة:  ﴾ ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ

                                                 

 : أبواب الأحكام، باب ما جاء عن النبي "جامعه" الترمذي فيو، 3596: لتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم: "سننه": أبو داود في أخرجه - 1
 .1303برقم:  "الإرواء"الألباني في  صححه(، والحديث 2/49) "الـمستدرك"الم في الحو، 1352في الصلح، برقم: 

 ( .1/638" لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، )حـماية الديون في الفقه الإسلامي: "ينظر - 2
 . (176هـ، )ص: 1404: 1" للحطاب، بيروت: دار الغرب الإسلامي، طتحرير الكلام في مسائل الالتزام : " ينظر - 3
 ( .171)ص: الـمصدر السابق: ينظر - 4
" لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، حـماية الديون في الفقه الإسلامي" ( .2/879"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة" :ينظر - 5

(1/647. ) 
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؛ لأن الـحالم لكتابة الوثائق والسجلات للناس في مختلف أنواع الـمعاملات ابَالكتّ  اتخذ رسو  الله
 .(1) يكثر اشتغاله ونظره فلا يتمكن من الجمع بينهما

الله ... وهو مِمَّنْ يُؤْمَنُ عَهْدُهُ، ولا يَجُوزُ عليه أبدًا  الفائدة في لَتْبِ رسو  »قا  الإمام ابن الـعربي: 
بَدُُّ  ـلتَّعْلِيمُ لِلْخَلْقِ، حتى إذا لان هو مع أَمْنِ ذلك فيه يَفْعَلُهُ، فكيف بغيره الذي لا يُؤْمَنُ عليه تَنَقْضُهُ ـ ا

زَغَاتِ ـرَدُّدُهَا بين الإقرار والإنكار بِنَـحَقِّ، وتَـرُ القلوب عن الْـيُّـقَادُمِ الأزمان، وتَغَـالأحوا  عند تَ
 .(2) « الشيطان؟!

قد يَشْتَبِه على ف »الارتياب من جملة من منافع الكتابة موضحا ذلك بقوله:  رخسي رفعَالسّ مامُالإ دَّـوعَ
جلِ، فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما دارُ البدِ  ومقدارُ الأقن إذا تطاو  الزّمان مامِلَيْالـمتع

على ما ظهر من عادة ألثر النّاس في أنّهم  منهما بناء دارث للّ واحوموتِهما تقع الرّيبة ل ريـبة، ولذلك بعد
 .(3) «  تبقى الرّيبة بينهملا ند الرّجوع إلى الكتابعلا يؤدّون الأمانة على وجهها، ف

بل ولاة الأمر؛ للآثار العظيمة المترتبة ومبدأ مشروعية الكتابة ونصب الكتبة )ولاة التوثيق( لا يكون إلا من قِ
ولو لم  ،(4)فصل النزاعات عند التخاصم والتجاحد لعتماد عليها من خلا  الا، على حجية الوثائق وقوة نفاذها

القواعد العامة والـمقاصد الشرعية تقبلها  فإن يأت نص صريح في الشرع باتخاذ لاتب لكتابة الوثائق
 .(5)وتقتضيها لدفع الحرج وحفظ الـحقوق 

 

 الإشهاد:  – ب

ڈ  ژ   ژ     ﴿ وع، لقو  الله تعالى:الإشهاد في الـمداينات والعقود عموما مشر

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڑڑ

  [، وقوله تعالى:282]البقرة:  ﴾  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

تثبت بها » [، والـحكمة في مشروعيتها أنـها 282]البقرة:   ﴾  ى  ى  ئا ﴿
بت الحقوق في الذمم وتسقط الحقوق، وهي أوسع الحقوق دائرة، وأعظمها مصلحة، وأقطعها للنزاع، وهي تث

                                                 

 (.117هـ، )ص: 1431: 1قاهرة: دار السلام، ط"، لـسعد سليمان الـحامدي، الـالـتوثيق وأحكامـه في الفقـه الإسلامي": ينظر - 1
 ( . 5/221، )هـ 1415: 1بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط "،  لابن الـعربي،عارضة الأحوذي" - 2
 ( . 19/290، )مصدر سابق"،  للسرخسي، الـمبسوط" - 3
( 256هـ، )ص: 1420، 110دينة المنورة: مجلة الجامعة الإسلامية، ع:" لعبد الله الحجيلي، المولاية التوثيق والـموثق في الفقه الإسلامي: "ينظر - 4

 . 
 ( . 431هـ، )ص: 1402: 1"، لـمحمد الزحيلي، دمشق: مكتبة دار البيان، طوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: "ينظر - 5
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ما ثبت بوفاء أو نحوها،ولكن الحق لا يستوفى منها، وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الـحق ورد 
 .(1) «الـظالم عن ظلمه 

إلى أن حمل ( 2)وحيث تقررت مشروعية توثيق الـمعاملات بالكتابة والإشهاد، فقد ذهب جمهور الفقهاء 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ﴿ هاد على الندب والإرشاد، لقو  الله تعالى في آية الـمداينة:الأمر بالكتابة والإش

قرينة صارفة عن إفادة  ية[، حيث تعتبر هذه الآ283]البقرة:  ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ
ًـا لـما جاز إسقاطُـه الوجوب لما أن الـقو  بالوجوب يوقع الـمسلمين  ،(3)؛ ولو لان الإشهادُ واجب

 .(4)كثرة ما يقع بينهم من عقود ومداينات في الـحرج ل
 

 : طرق معالجة الديون الـمتعثرة .ثالثالـمطلب ال

 معالجة الديون الـمتعثرة بسبب إعسار الـمدين - 1

ې  ى    ﴿  الأصل في الـمدين الـمعسر أن يـمهل إلى أن يتيسر له قضاء دينه، لقو  الله تعالى:

[، ولا يلزم من ذلك أن يترك الـمدين الـمعسر على 280]البقرة:   ﴾  ى  ئا    ئا  ئە     ئە
 حاله، بل لا بد من إعانته على إيجاد سبيل مشروعة يعالج بها تعثر دينه ، وبيانها إجمالا في الأمور الآتية:

 الـزكاة: – أ

ڻ     ﴿ ـمدين معسر حق في أموا  الزلاة، باعتباره من الغارمين الوارد ذلرهم في قو  الله تعالى:لل

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

 [.60]التوبة:  ﴾ۇ  ۇ    ۆ    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭھ  ھ  ے  ے  

                                                 

 ( . 36هـ، )ص: 1419: 1"،  لعبد الرحمن السعدي، الإسكندرية: دار الأصالة، طفقه وفتاوى البيوع" - 1
الـجامع لأحكام ( . "2/205، )هـ 1405تحقيق: محمد القمحاوي، بيروت: دار إحياء التراث، د.ط، ، للجصاص"،  أحكام الـقرآن: "ينظر - 2

( 4/206"،  لابن قدامة، مصدر سابق، )الـمغني( . "4/180"،  للشافعي، مصدر سابق، )الأم( . "3/383، )مصدر سابق"،  للقرطبي، القرآن
. 

 ( . 1/345هـ، ) 1424: 3"،  لابن الـعربي،  بيروت: دار الـكتب العلمية، طأحكام الـقرآن: "ينظر - 3
 ( .  2/850"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 4
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أو قتل  بسبب عمل مباح: من نفقة أو تجارة الـمعسر ويشترط في إعطائه من ما  الزلاة أن يكون دين
مصرف الغارمين  ل مـحرم: لشرب الخمر أو القمار، أو تكون الاستدانة مفتعلة اعتمادا على، لا من عمخطأ

 في الزلاة، أو يغلب على ظنه عدم القدرة على الوفاء عند الاستحقاق .
لما يجوز لـه استثماره إذا لان الدين الـمستحق في ذمته ألثر من ما  الـزلاة الـمعطى له؛ ليبلغ 

 .(1) قدر الدين بالتنمية
 الـحجر على الـمال: – ب

مَنْ أَخَذَ » : ل مدين لا يبالي بأموا  الناس، فقا  النبي لقد حث الإسلام على قضاء الدين، وتوعد ل
 . (2)« عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله اللهأَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى 

ب أصـحاب  ومن أجل الحفاظ على أموا  الناس من عبث المدينين شرع الحجر على المدين في ماله عند طل
الفعلية، حيث حجر على معاذ بـن   ثبوت الحجر بسنة النبي لالديون، ثم بيعه عليه وإعطائهم حقوقهم، 

في ثمار ابتاعها فكثر ديْنُـه   ، وقد أُصيب رجل في عهد رسو  الله (3)جبل  وباع ماله في دين لان عليه 
:» يه، فلم يَبلُغ ذلك وفاء دينِه، فقا  الـنبي  ، فتصدَّق النَّاسُ عل«تَصَدَّقُوا عَليه:» فقا  رسوُ  الله 

أجاز للغرماء أخذ ما وجدوا من ما   أنَّ النبي وجه الدلالة . و(4)« خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ
 الـمفلس؛ لأنهم أحق به منه، فكان لهم منعه من التصرفه فيه .

ه إلى تيسير أموره ويحصل مالا بالكسـب؛  وه فما عليهم إلا أن ينظرسداد دينلمدين ـفإذا لم تف أموا  ال

 ﴾ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو   ﴿ ليقوم بالوفاء بالدين البـاقي، لقولـه تعـالى:   
 .[280]البقرة:

، والحجر على المدين فيـه  "مقاصدـها أحكام الـالوسائل ل"ثم إن إيصا  الحقوق إلى أصحابها واجب، و
لحقوق ورفع للضرر عن الغرماء، وسد الذرائع والحيل الموصلة إلى ضياعها لأن يعمل المدين على إبعاد ضمان ا

أمواله بالبيع والهبة والوقف؛ فتبقى ديون الغرماء بلا وفاء، أو قد يخص المدين ماله في الوفاء بـبعض الغرمـاء   
 لقرابة أو صداقة، وفي الحجر عليه منع لل ذلك .

                                                 

"، لإبراهيم رحماني، مرجع ن في الفقه الإسلاميحـماية الديوو" (.2/880"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 1
 ( .2/229سابق، )

 .2387:لتاب في الاستقراض وأداء الديون..،باب من أخذ أموا  الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم:"صحيحه" : البخاري فيأخرجه  - 2
« على شرط الشّيخين ولم يخرّجاه صحيح هذا حديث : » ( وقا 2/67) "الـمستدرك"الحالم في و(، 5/413) "سننه": الدارقطني في أخرجه - 3

 الذهبي . وافقه و
 .3983: لتاب البيوع، باب الوضع من الدّين، برقم: "صحيحه" : مسلم فيأخرجه - 4
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في الحجر على المفلس مصلحة للمدين بإجباره على الوفاء؛ فتبرأ ذمته من هذا الـدين في  أضف إلى ذلك أن 
لكرامته فلا يتعرض للسب والضرب والأذى من  امن القاضي ضمان ، لما أن في الحجر عليهالحياة قبل الممات

 سلطة لهم عليه إلا في ماله . ؛ لأنهم لاقبل غرمائه

 

 الإجـبار على الـتكسب: – ج
مفلس بعد الحجر عليه عن الوفاء بديونه التي عليه، فهل يجبر على التكسب من أجل الوفاء بها؟ ـعجز الإذا 

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
لا يملك الغرماء إجباره على التكسب، ولا قبو  هبة أو صدقة، وهو مذهب الحنفية والمالكية  القول الأول:

 في ذلك: أدلتهم، و(1)والشافعية 

من الآية وجه الدلالة [، و280]البقرة: ﴾ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو   ﴿ قوله تعالى: - 1
فلم يجعل على ذي دَيْـن سـبيلا في العُسـرة حـتى تكـون       »أن الله تعالى أمر بإنظاره ولم يأمر بالتسابه، 

يكن عليه سبيل فلا سبيل علـى   ميسَرة...فإذا لان معسرا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر، وإذا لمـال
إجارته؛ لأن إجارتَه عملُ بدنِه، وإذا لم يكن على بدنِه سبيلٌ وإنما السبيلُ على مالِه لم يكن إلى استعمالِه سبيل 

» (2). 
تَصَـدَّقُوا  :»في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقا  رسو  الله  أُصيب رجل في عهد رسو  الله و - 2
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّـا  : » اسُ عليه، فلم يَبلُغ ذلك وفاء دينِه، فقا  النبي ، فتصدَّق النَّ« عَليه
لم يأمره بالكسب حين بقي على المدين المفلس بقية مـن   من الحديث أن النبي وجه الدلالة ، و(3)«ذَلِكَ

 .(4)سبه واجبا لم يجز للغرماء إجباره على ذلك دَيْنِه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإذا لم يكن تك
يحق للغرماء إجباره على التكسب إذا لان قادرا ولسبه فضلة عن نفقتـه، وهـو قـو  أبي     القول الثاني:

 في ذلك: أدلتهم، ومجمل (5)يوسف من الحنفية، وهو مذهب الحنابلة وابن حزم الظاهري 

                                                 

 (.4/330)للرملي،  "هاية الـمحتاجـن"(، 5/270)للخرشي،  "شرح مختصر خليل"(، 8/94)لابن نجيم،  "البحر الرائق": ينظر - 1
 (.3/206)مصدر سابق، للشافعي،  "الأم": ينظر - 2
 سبق تـخريـجه. - 3
 "تكملة المجموع "(، 2/590)هـ،  1420: 1بيروت: دار ابن حزم، ط تحقيق: الحبيب بن طاهر،  للقاضي عبد الوهاب، "الإشراف": ينظر - 4

 (.13/273)مصدر سابق، للمطيعي، 
مصدر  لابن حزم، "لـمحلىا"(، 3/439)مصدر سابق، للبهوتي،  "كشاف القناع "(، 8/94)ابق، ، مصدر سلابن نجيم  "البحر الرائق": ينظر - 5

 (.6/480) سابق،
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أن في  من الحديثوجه الدلالة . و(1)«  حِلُّ عِـرضَه وعُقوبَـتَهمَطْلُ الغَنيِّ ظلمٌ يُ: » قو  النبي  - 1
عدم مؤاجرته مَطْلٌ للغرماء وظلم في حقهم لقدرته على التكسب من أجل أداء حقوقهم؛ فيُجبَر على الكسب 

 .(2)دفعا لهذا الظلم 
الواجب إلا به فهـو   أن وفاء الدين واجب على المدين، ولا يجوز تأخيره مع إمكان أدائه، وما لا يتم - 2

 .(3)واجب، فيكون في حكم المستطيع للأداء 
القياس على وجوب وفاء المدين بإجباره على بيع ماله، فكذلك يجبر على إيجار نفسه بجـامع القـدرة    - 3

 .(4)على الوفاء في لليهما 
لأو  بعدم إجبار المدين وبعد النظر في أدلة الفريقين أحسب أنه يمكن الجمع بينها بأن نقو  إن أدلة القو  ا

المفلس على التكسب شاهدة بوجوب إنظار المدين المفلس؛ لأنه في حالة إعسار، وليس في ذلك تضييع لحقوق 
لن يبقى مكتوف الأيدي وسيسعى في التكسب وتحصيل قوته ونفقة عياله،  بفطرتهالغرماء؛ لأن المدين المفلس 

ما وجب عليه من ـمن لسبه بعد فهو موسر، والفضل مردود لوهذا لا سلطان للغرماء عليه، فإذا فضل شيء 
حق الغرماء، وعليه لا يجبر الـمدين المفلس على الكسب؛ لأن داعي الفطرة والعقل والشرع سـيجبره علـى   
ذلك، وليس بحاجة على إجبار الغرماء، وأما من انحرفت فطرته وتقاعس عن التكسب، فإنه سيكون ظالما لعياله 

، ويكون أيضـا ظالمـا   (5)«  كَفَى بِالـمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ: » قتهم، لقو  النبيبتقصيره في نف
لغرمائه الذين ينتظرون استيفاء أموالهم، بتراخيه عن قضاء ديونهم، واليسر الذي أُنظِر إليه بنص القرآن ليس مالًا 

التكسب، وعند ذلك يُجبر على التكسب لا مـحالة، والله ينْزُِ  من السماء، ولكنه يأتي بالسعي في سببه وهو 
 أعلم . 

 

 معالجة الديون الـمتعثرة بسبب مماطلة الـمدين  - 2

 الـمنع من السفر: – أ

                                                 

 .سبق تـخريـجه  - 1
 (.6/480" لابن حزم، مصدر سابق، )لـمحلى"ا: ينظر - 2
 الـمصدر السابق . :ينظر - 3
 (.4/539) ، مصدر سابق،لابن قدامة "الـمغني": ينظر - 4
"الـمستدرك" الحالم في و. 1694: لتاب الزلاة، باب في صلة الرحم، برقم: "سننه"أبو داود في و(، 2/160) "الـمسند"أحمد في : أخرجه - 5

 .989برقم:  "الإرواء"الألباني في  حسنهوالحديث «. الإسناد ولم يخرجاه  صحيحهذا حديث » ( وقا : 1/415)
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فقد اتفق  ولكنه امتنع عن أداء دينه، ا على وفاء دينه،درإذا حلّ أجل الدين، ولان الـمدين موسرا قا
يشمله عموم هذا الحكم و، (1)حتى يوفي دينه بطلب من الدائن الـسفر منع الـمدين من  جواز الفقهاء على
ويلزم من ذلك حرمة سفر الـمدين من غير  .(2)«لَـيُّ الوَاجِدِ يُـحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَـهُ : » قو  النبي 

 .(3)استئذان الدائن 
حق الدائن من خلا  التعجيل  وإن منع الـمدين من السفر ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لـحماية

 .(4)الـوفاء بالدين أو توثيقه بما يضمن استيفاءه برهن أو لفيل 
 التصرف القضائي جبرا : – ب

إذا لان للـمدين الـمماطل ما  من جنس ما عليه من ديون، أدى الـحالم من جنس ذلك الــما   
بـثمن   ن باع الـحالم تلك الأمـوا  ولكن إذا لان ماله من غير جنس الـديجبرا من غير إذن الـمدين، 

، (5) أنه حجر على معاذ بن جبل  وباع ماله في دين لان عليه لقضاء دينه؛ لـما روي عن النبي  الـمثل
 ولأن في بيع ماله من أجل قضاء دينه إعانة لـه على ذلك وإنصافا للدائنين.

أو له دار  قار موقوف يستغني عنه،وفي معنى ما سبق إذا لان للـمدين الـمماطل أملاك ينتفع بها لع 
 .(6)فإنه يجبر على إيجاره لقضاء دينه  فيها من السعة ما يفضل عن حاجته،

 العقوبات التعزيرية : – ج
العقوبات التعزيرية هي التي لم يرد نص شرعي بتحديد قدرها ولا ليفيتها، وإنما فوض تقديرها للقاضي  »

 .(7) « امع مبدأ الـملاءمة بين الجريمة وعقابه
والقصد من التعزير إيلام الـمعتدي نفسيا بهدف زجره والتأثير عليه معنويا؛ فيصلح من حاله ويعيد 

، ومن أهم الأساليب التي يمكن أن توجه إلى الـمدين الـمماطل: الـوعظ، والإحضار الحقوق إلى أهلـها
، وقد يصل الأمر إلى حبسه أو اط عدالتهوالتشهير به، وإسقوالتهديد بالعقاب،  إلى مجلس القضاء، والتوبيخ،

 .(8)  إذا أخفى الـما  أو لتمه ضربه

                                                 

 .(2/239هـ، ) 1415" للنفراوي، بيروت: دار الفكر، د.ط، الفواكه الدواني"  .(7/173ق، )" للكاساني، مصدر ساببدائع الصنائع: "ينظر - 1
مصدر  لابن قدامة،" الـمغني" (.4/136) هـ، 1412: 3بيروت: الـمكتب الإسلامي، ط تحقيق: زهير الشاويش، ،للنووي" روضة الطالبين"

 (.4/342، )سابق
 . (35)ص:سبق تخريـجه  - 2
 ( .2/330"، لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، )ية الديون في الفقه الإسلاميحـما: "ينظر - 3
 ( .2/353: الـمرجع السابق )ينظر - 4
 ( .84سبق تخريـجـه )ص: - 5
 (.890، 2/887"، مصدر سابق، )بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة: "ينظر - 6
 ( .2/407، مرجع سابق، )"، لإبراهيم رحمانيحـماية الديون في الفقه الإسلامي" - 7
 ( .509 -2/412) الـمرجع السابق: ينظر - 8
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وأما عقوبة الـمدين الـمماطل من خلا  التعزير بأخذ الـما  فقد سبقت الإشارة إلى ما فيه من خلاف 
 في الـمحاضرة الـثالثة، فليرجع إليه .

 

 معالجة الديون الـمتعثرة بسبب جحود الـمدين - 3

 لح:الـص – أ

[، وقو  128]النساء:  ﴾ ٺ  ٿ   ﴿ أمر مرغب فيه شرعا، لقو  الله تعالى: الإصلاح بين الناس

 »: وقو  النبي ، [10]الحجرات:   ﴾ ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ   ﴿الله تعالى: 
ًـاالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الـمُسْلِمِيَن، إِلاَّ صُلْـحًا حَـرَّمَ حَـلَالًا، أَوْ أَحَـلَّ حَـرَ والـصلح في  ،(1)« ام

 الـمنازعات التي لا تخلو منها الـمعاملات الـمالية بين الناس على قسمين:
حيث إن الـمدين يقر ظاهرا بـما عليه من التزام بالوفاء، غير أنه يطالب : رارـالصلح على إق –

 أو للّـه الدين بعض بالإمها  إلى حين الـميسرة أو إعادة جدولة الديون وتقسيطها أو يلتمس العفو عن
 .(2) على وجه التراضي وطيب الـخاطر 

حيث إن الـمدين ينكر ما عليه من التزام مع الإقرار به باطنا نكرانا : كارـالـصلح على إن –
الـحفظ تطاو  العهد واعتمادا على الذالرة والحفظ، ولكن "للجميل، وقد يكون الإنكار نسيانا بسبب 

قد يلجأ لل منهما إلى أن  وما يعقبه من النفرة والإحساس بالخذلان د التقاضي"، ولكن تجنبا لـمفاسخوان
يبرئ ذمة الآخر فيصالحه ببعض حقه، من باب الـحسنى، واستمرارا لدوام الأخوة الإسلامية، وقد أشار 

اءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ خُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَرُدُّوا الـ »بقوله:   بذلك عمر بن الخطاب
 .(4) (3)«النَّاسِ

 

 التحكيم:  – ب

                                                 

: لتاب الأحكام، "سننه"ابن ماجة في  و. 1352في الصلح، برقم:  : أبواب الأحكام، باب ما جاء عن النبي "جامعه" : الترمذي فيأخرجه - 1
 .1420برقم:  "الإرواء"الألباني في  هصحح(. والحديث 4/101) "الـمستدرك"الحالم في و. 2353باب الصلح، برقم: 

 ( .2/66لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، ) ،"حـماية الديون في الفقه الإسلامي: "ينظر - 2
 . (6/109)السنن الكبرى" "في  البيهقي و (.4/534) "الـمصنف" ابن أبي شيبة في و (.8/303) "الـمصنف" عبد الرزاق في: أخرجه - 3
 ( .68-2/67لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، ) ،"لديون في الفقه الإسلاميحـماية ا: "ينظر - 4
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، وهو بذلك يفارق (1)«هو عبارة عن اتخاذ خصمين آخر برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما » التحكيم: 
 .(2)حكمه الـملزم للطرفين دون وقوع تناز  منهما عن حق  الـصلح في

سرعة الفصل بين الـخصومة باختيار الـحكم الذي يرتضيه  وفي التحكيم تيسير أمر التقاضي من خلا 
أو ذلر للأسرار الـمالية في  للا الطرفين، دون الدخو  فيما يسببه اللجوء إلى الـقضاء من جفوة وشحناء، 

أدعى إلى استمرار العلاقات التجارية بين  التحكيم يكونالـجلسات الـعلنية بما يلحق ضررا بالـمدين، ف
 .(3)ع أطراف النزا

 

 القضاء: – ج
قد يبذ  الدائن وسعه في مـعالجة وضعية دينه الـمتعثر بسبب الجحود وذلك من خلا  الـصلح أو 

"،  فيلجأ إلى القضاء، والـذي آخر الدواء الـكيّ، ويجد صدّا متواصلا من الـمدين، فعند ذلك "التحكيم
، وهو أمر (4)«ق عامة بالأحكام الـشرعية سلطة الفصل بين الـمتخاصمين، وحماية الـحقو »بأنه: يعتبر 

يقتضيه العقل السليم؛ لأن طباع الناس مختلفة، ومنع الحقوق والَأثَـرة مستو  على لثير من النفوس فيمنعهم 
من الإنصاف ويحملهم على الظلم، ولا يمكن رفع ذلك أو منعه إلا بتنظيم مرفق القضاء وبإلزام ممن بيده 

 .(5)اية الحقوق وإنصاف الـمظلومين السلطة بإقامة العد  وحم
 

 ةـلاصـخـال

وفي الأخير يظهر جليا بأن الإسلام قد لفل بتشريعاته لل ما يدفع الضرر عن الـدائن أو يلحق الـمشقة 
ولل هذا من أجل الحفاظ على وقدم وسائل متعددة لـمواجهة الظلم الواقع في الـمداينات، بالـمدين، 

اة ويعتبر أحد مقاصد الشريعة الضرورية، ثم ما يتبع ذلك من الحفاظ على حسن الـما  الذي يعد عصب الحي
ونبذ لل ما من شأنه أن يؤدي إلى الشقاق والنزاع والخصومات في ساحات  العلاقات الاجتماعية بين الناس

ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿ القضاء، تحقيقا لقو  الله تعالى:

                                                 

 ( .4/578هـ، ) 1411: 1لعلي حيدر، بيروت: دار الـجيل، ط ،"درر الـحكام" - 1
 ( .130هـ، )ص: 1429: 1"، لـنزيه حـماد، دمشق: دار الـقلم، طمالية والاقتصادية في لغة الفقهاءـمعجم المصطلحات ال: "ينظر - 2
 ( .2/131" لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، )حـماية الديون في الفقه الإسلامي: "ينظر - 3
 ( .4/578هـ، ) 1411: 1"، لـمحمد الزحيلي، بيروت: دار الـجيل، طالتنظيم الـقضائي" - 4
 ( .163، 147-2/146" لإبراهيم رحماني، مرجع سابق، )حـماية الديون في الفقه الإسلامي: "ينظر - 5
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ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ  

 . [103]آل عمران:  ﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ       ڑژ  ڑ
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 راتـاضـحـرس الـمـهـف
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